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الموسم الجامعي:2017/ 2018
" إنِّي رأيتُ أنَّه لا يكتُبُ إنسانٌ كتابًا في يومِه؛ إلاَّ قالَ في غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسنَ، ولو زِيدَ كذا لكان يُستَحسَنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِكَ هذا لكان أجملَ. هذا مِنْ أعظَمِ العِبَرِ، وهو دليلٌ علَى استيلاءِ النَّقصِ علَى جُملةِ البَشَر".
                                                                      عماد الدين الأصفهاني

الإهداء 
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مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:

«وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» [الإسراء: 17]
أولا أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى أعز ما أملك في هذا الكون ،
هؤلاء الذين عانوا من أجلي …ساهرا وصابرا لتكبيري وتعليمي …
هؤلاء الذين كرمّهم الله
إلى والدتي ووالدي الكريمين -أطال الله في عمرهما-
وإلى أعمامي وأخوالي وإلى الإخوة والأخوات
وإلى البراعم الصغار
وإلى أصدقاء الدراسة قسم الثانية ماستر اقتصاد نقدي وبنكي
وإلى كل من ساهم معي في إنجاز هذا البحث أهدي هذا العمل.
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"وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تتنزل البركات، وبذكره تطمأن القلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، والصلاة والسلام على المنارة المهداة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم.

وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر اللّه ».  [أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ]
أتقدم بالشكر الخاص والجزيل لأستاذنا المشرف: "أولاد الهدار فاتح"

وإلى المشرف المساعد: "عبد الله سايح " على مجهوداته وتوجيهاته ونصائحه القيمة

لإتمام هذا العمل طوال فترة البحث.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى مسيري وعمال مؤسسة البنك الوطني الجزائري
 –وكالة متليلي 296- ولاية غرداية.

وإلى كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث من قريب أو بعيد.
الملخص: 

تتمثل الوظيفة الأساسية للبنوك في عملية منح القروض، التي تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي في الغالب أموال المودعين لديها، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة والحذر عند تقديم القروض للغير.
تهدف الدراسة الحالية للإجابة على الإشكالية الرئيسية المتمثلة كيف يتم تكلفة مخاطر تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

· أن أهم صور المخاطر الإئتمانية التي تواجه البنوك التجارية وهي مخاطر متعلقة بالمقترضين وكذا المخاطر المتعلقة بالمشروع؛
· أغلب البنوك تعتمد على التحليل المالي في اتخاذ القرار الإئتماني؛
· من أهم الوثائق التي يدرسها المصرفي لدراسة قرار منح القرض، وهي ميزانية المؤسسة، وذلك للقيام بتحليل مالي دقيق في سبل معرفة وتحديد المركز المالي للمؤسسة.
الكلمات المفتاحية:

القروض، البنوك التجارية، المخاطر الإئتمانية، المركز المالي.
Résumé:
La principale fonction des banques est l'octroi de prêts, l'un des emplois les plus dangereux qu'ils exercent, car les prêts qu'ils octroient ne leur appartiennent pas, mais sont souvent les fonds des déposants, ce qui oblige le banquier à faire preuve de vigilance.
La présente étude vise à répondre au principal problème de la détermination du coût du risque de crédit dans les banques commerciales.
L'étude a trouvé les résultats suivants:
- Les formes les plus importantes de risque de crédit auxquelles sont confrontées les banques commerciales sont les risques des emprunteurs ainsi que les risques liés au projet;
- La plupart des banques s'appuient sur l'analyse financière du crédit décisionnel;
- Les documents les plus importants étudiés par la banque pour étudier la décision d'accorder le prêt, à savoir le budget de l'institution, afin de mener une analyse financière approfondie dans les moyens de connaître et de déterminer la situation financière de l'institution.
Les mots clés : Prêts, banques commerciales, risque de crédit, situation financière
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مقدمة 
المقدمة
أولاً: توطئة 
إن سلامة الجهاز المالي وبالخصوص الجهاز البنكي يرتكز على فن إدارة المخاطر المصرفية من أجل المحافظة على قوة ونجاعة هذا الجهاز والرفع من كفاءة إدارته، نظراً للدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، مما جعلها تقوم بوضع آليات تقيس وتوجه وتراقب مخاطر البنوك المتعددة.
كما أصبحت البنوك التجارية الجزائرية منذ تاريخ إصدار قانون النقد والقرض سنة 1990، تلعب دورها الحقيقي ألا وهو "الوساطة النقدية"، وتعمل على أساس تحقيق العائد والربحية، بدل تقديم القروض بطريقة عشوائية كما كانت تفعل من قبل، فبدأت تعتمد على الطرق العلمية التي تسمح بمعرفة الشروط اللازمة لمنح القروض، وكيفية تقييم مخاطرها والاحتياط منها ومواجهتها في حالة تعثرها.

فالوظيفة الأساسية للبنوك تتمثل في عملية منح القروض، التي تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي في الغالب أموال المودعين لديها، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة والحذر عند تقديم القروض للغير.

وانطلاقا مما سبق تقوم الدراسة الحالية على معرفة قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية (دراسة حالة البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296-)
ثانياً: إشكالية الدراسة 
نتيجة للمشاكل التي تصادف سوق الائتمان المصرفي في العديد من البنوك التجارية وما صاحبها من ارتفاع حجم المخاطرة التي ترافق تلك العمليات، فقد أصبحت الحاجة ملحة  لترشيد  القرار الائتماني من خلال  تطبيق أساليب عملية لقياس تكلفة مخاطر الائتمان المرافقة له ضمن إطار مقترح يأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المؤثرة فيه بهدف ترشيد القرار الائتماني واستقرار الأوضاع المصرفية في البنوك التجارية والمحافظة على الودائع، وعلية فإن مشكلة البحث تدور حول السؤال الرئيسي التالي:

· كيف تتم قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنك الوطني الجزائر – وكالة متليلي 296)؟ ومن هذا السؤال الرئيسي تتمحور الأسئلة الفرعية التالية:

· ما المقصود بمخاطر الائتمان؟
· كيف يتم تحديد مخاطر الائتمان؟
· كيف تتم تغطية مخاطر الائتمان؟
ثالثا: فرضيات الدراسة : 

في ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة  الفرضيات التالية:

وللإجابة على هذه الأسئلة وضعنا فرضيات وهي كالآتي:

· المخاطر الإئتمانية هي المخاطر التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل و في الوقت المحدد مما ينتج عنها خسارة مالية؛
· العوامل المؤثرة في القرار الإئتماني يرتبط بعضها بالعميل و البعض يرتبط بالبنك و البعض الآخر يرتبط بالتسهيل الإئتماني نفسه .
· لا يمكن منح الإئتمان أو القرض لأي فرد أو مؤسسة إلا بتوفر مجموعة المعايير المخصصة لمنح الإئتمان و المتعارف عليها.

رابعا  :نموذج الدراسة 

-


خامسا : أهداف الدراسة 

نهدف من خلال هذا البحث إلى بلوغ الأهداف التالية:

· التعرف على المفاهيم الأساسية حول البنوك التجارية ووظائفها والأهداف التي تسعى لتحقيقها؛
· إبراز المفاهيم الأساسية للمخاطر الائتمانية ومعايير منح الائتمان والتعرف على أهم المخاطر الائتمانية ومؤشرات قياس تكلفة مخاطر الائتمان؛
· محاولة إسقاط الدراسة النظرية على البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296- ومعرفة واقع قياس تكلفة مخاطر الائتمان بالمؤسسة محل الدراسة؛
· استخلاص النتائج وتقديم التوصيات – البنوك التجارية- التي من شأنها أن تساهم في تطوير منهجية إدارة مخاطر الائتمان واستخدامها في إستراتيجيات إدارة مخاطر الائتمان التي تتبناها البنوك التجارية للمحافظة على متانة رأس المال. 
سادسا: أهمية الدراسة : 



يمكن النظر الى اهمية الدراسة من جانبين هما :
 الأهمية العلمية: تبرز أهمية العلمية في كونها تناولت موضوع متعلق بميدان علوم التسيير، وهي تبحث عن دور قياس تكلفة مخطر الائتمان في البنوك التجارة الجزائرية، حيث يعتبر هذا الأخير عنصراَ فاعل من خلال طبيعة الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط المصرفي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وجذب المزيد من المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الإنتاجية والحيوية في الاقتصاد مما يعطيها مركز رئيساً ودوراً بارزاً في هذا المجال، وبالتالي ضرورة تحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد مؤشرات مخاطر أسلوب قياسها مما يساهم في ترشيد القرار الائتماني وبالتالي تحقيق الاستقرار للبنوك وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تبرز الأهمية النظرية لهذه الدراسة وذلك من خلال إثراء المعلومات وزيادة المعارف كما تسهم في التوصل إلى فهم طبيعة العلاقة قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية.
الأهمية العملية :تبرز أهمية الدراسة في الطرق لموضوع قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية – وكالة متليلي 296- بكسب خبرات ميدانية وعملية حول موضوع التحليل الائتماني لأنه أساس تحديد وقياس المخاطر المحتملة بغرض الحد من آثارها ما أمكن عن طريق وضع الضوابط واقتضاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد القرض في ميعاد الاستحقاق. والحكم عن جدارة المقترض بالحصول على القرض ليس بالأمر الهين، فهو يتطلب توافر الكثير من المعلومات والبيانات، وأستخدم أدوات التحليل المالي بكفاءة، ويستلزم ذلك كله خبرة عالية وحسًا ائتمانيًا صائبًا.
سابعاً : حدود الدراسة 

حتي تتمكن الدراسة من الإجابة على الإشكالية المطروحة كان من الضروري وضع بعض الحدود وهي كالآتي : 

· الحدود الموضوعية: تمثل موضوع الدراسة الحالية في دور قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائري من خلال تحديد عناصره التالية (معايير منح الائتمان،مؤشرات قياس تكلفة مخاطر الائتمان).
· الحدود المكانية: أجريت الدراسة في البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296- .
· الحدود البشرية: تمثلت عينة الدراسة المستهدفة في: موظفي الوكالة محل الدراسة.
· الحدود الزمانية: امتدت فترة الدراسة الميدانية من 02 فيفري 2018 إلى غاية 15 مارس 2018.
ثامناً:  منهج الدراسة والأدوات المستخدمة :
انطلاقا من طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها والمعلومات المراد الحصول عليها للتعرف على أراء العاملين في المؤسسة محل الدراسة حول قياس تكلفة مخاطر الائتمان، تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ووصفهاً وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً  كيفياً وكمياً وتشخيصها وتحليلها، وقد تم ذلك من خلال أسلوبين هما:
الأسلوب النظري :وتم استخدامه لبناء وصياغة الإطار النظري للدراسة وعرض الأُسس الفكرية لكل من البنوك التجارية والمخاطر الائتمانية بالاستناد على عدة مراجع  مختلفة أجنبية وعربية من :كتب، أطاريح ورسائل علمية، الدوريات المتنوعة، البحوث العلمية المقدمة إلى الملتقيات، وخدمات الانترنت.
الأسلوب التطبيقي: وتم استخدامه لتشخيص مشكلة الدراسة ووصفها موضوعيا وتحليلها، وملاحظة  النتائج في المؤسسة محل الدراسة، من خلال القياس الكمي، والإجابة على فروض الدراسة وهذا من خلال تحليل البيانات المقدمة من طرف مسؤول المصلحة المختصة.
تاسعاً: صعوبات الدراسة :

لا يخلو إنجاز أي بحث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، ولا يختلف الأمر بالنسبة لهذه الدراسة، إلا أن تلك الصعوبات لم تكن بالحجم أو الشدّة التي تثني الطالب عن بلوغ هدفه، ولعل أهم هذه الصعوبات هي:
· الصعوبة في ترجمة بعض المراجع الأجنبية؛
· صعوبة الحصول على بعض البيانات والمعطيات من البنك محل الدراسة نظراً لسريتها؛
عاشراً: هيكل الدراسة 
من أجل الإلمام بالموضوع ومعالجته من مختلف جوانبه فقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين على النحو التالي: 
· الفصل الأول: يستعرض الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، حيث تناول المبحث الأول الأدبيات النظرية وينقسم إلى ثلاثة مطالب الأول: البنوك التجارية، مفهومها وظائفها وأهدافها، والثاني المخطر الائتمانية، مفهومها ومعايير منح الإئتمان، والتعرف على أهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها. أما المبحث الثاني فهو يشتمل على الدراسات السابقة، وينقسم إلى أربع مطالب: الأول الدراسات السابقة الوطنية والثاني الدراسات السابقة العربية والثالث الدراسات السابقة الأجنبية أما الرابع  أوجه  الاختلاف أو ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة .

· الفصل الثاني: تمحور حول دراسة قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية، من خلال ثلاثة مباحث: الأول: تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة (البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296)  أما الثاني فتناولنا فيه طريقة وأدوات الدراسة وفي المبحث الثالث الدراسة المالية للمشروع الإستثماري، بالإضافة إلى تقديم جملة من  النتائج والتوصيات.

الفصل الأول  
الأدبيات النظرية والدراسات السابقة
تمهيد : 

تعتد البنوك الركيزة الأساسية في بناء اقتصاديات الدولي، نظراً للدور الريادي والإستراتيجي الذي تلعبه في تنفيذ أهداف السياسة الاقتصادية عن طريق الأعمال التي تقوم بها من تقديم قروض للهيئات والأفراد مقابل الحصول على فائدة، ومع التطورات الحديثة  وما واكبها من تطور في الفكر المصرفي كان لزاماً على البنوك مواكبتها، حيث مع هذا التطور ازدادت تعقيدات العملية البنكية التي فرضت على البنوك المعرفة الجيدة لمختلف المخاطر ومصادرها، ولعل أهم هذه المخاطر مخاطر الائتمان، لذا وجب على البنوك اعتماد آليات لقياس تكلفة المخاطر البنكية في إدارة تلك المخاطر.

من خلال هذا الفصل نحاول التعرف على الأدبيات النظرية للبنوك التجارية والمخاطر الائتمانية، وتحليل أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية ومقارنتها مع الدراسة الحالية، حيث قسمنا هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول :  ويضم الإطار النظري للدراسة من خلال استعراض النقاط التالية :
· البنوك التجارية: مفهومها، وظائفها وأهدافها؛
· المخاطر الائتمانية : مفهومها، ومعايير منح الإئتمان، والتعرف على أهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها.
أما المبحث الثاني فتعلق  بالدراسات السابقة التي لها علاقة بمتغيرات الدراسة  من خلال عرض:
· الدراسات السابقة الوطنية ؛

· الدراسات السابقة العربية؛

· الدراسات السابقة الأجنبية؛

· أخيراً  التعقيب عن الدراسات السابقة والحالية( أوجه التشابه والاختلاف).
المبحث الأول: الأدبيات النظرية للبنوك التجارية والمخاطر الإئتمانية
تقوم البنوك التجارية بعملية منح القروض، التي تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي في الغالب أموال المودعين لديها، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة والحذر عند تقديم القروض للغير، ومن خلال هذه المبحث نتعرف على مفاهيم الخاصة بالبنوك التجارية مفهومها، وظائفها وأهدافها. وكذا مفهوم المخاطر الإتمانية ومعايير منح الإئتمان، والتعرف على أهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها .

المطلب الأول : الأدبيات النظرية للبنوك التجارية  
أولاً مفهوم البنوك التجارية

أعطيت عدة تعاريف للبنوك التجارية من طرف مختلف الكتاب والاقتصاديين ولكن معظمها تتشارك في نفس الخصائص التي تتميز بها هذه البنوك.

1- "يعود أصل كلمة بنك إلى الكلمة الايطالية بانكو BANCO هي تعني المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة، ثم أصبحت فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل العملات، ثم بعد ذلك أصبحت تدل على المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود
.
2- البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تتخصص في تلقي الودائع، ومنح القروض بجانب تقديم مجموعة أخرى من الخدمات المكملة مثل شراء أو بيع أوراق تجارية وتحصيل كبوناتها، وتحصيل الأوراق التجارية، وخصم الكمبيالات وقبولها، وشرا وبيع العملة الأجنبية، وفتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان، وتأجير الخزائن الحديدية ...الخ
.
3- يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان (الإقراض والاقتراض)، إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء ويفتح لهم حسابات لديه ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو لأجل كما يقدم القروض لطالبي التمويل
.
4- البنك التجاري هو تلك المؤسسة التي تقوم بمبادلة النقود الحاضرة بالودائع المصرفية ومبادلة النقود المصرفية والودائع الحاضرة، كما أن البنك التجاري يقوم بمبادلة الودائع بالكمبيالات، والسندات الحكومية والتعهدات المضمونة من المؤسسات التجارية
.
مما سبق ومن خلال التعريفات نستخلص التعريف الشامل للبنوك التجارية هي نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان، ويعتبر وسيط بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال.
ثانياً: وظائف البنوك التجارية

من الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية ما هو تقليدي ارتبط بظهورها، ومنها ما ظهر نتيجة تطور العمل البنكي واتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك.
1- الوظائف التقليدية للبنوك التجارية:
تتمثل الوظائف التقليدية التي تقدمها البنوك التجارية فيما يلي:

1- قبول الودائع:
تعتبر هذه الوظيفة من أقدم وأهم الوظائف، حيث تلقى البنوك التجارية الودائع من جهات وهيئات مختلفة، إذ أنها تعتبر من أكر مصادر الأموال خصوبة، وتشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد البنوك وعليها تتوقف الكثير من عمليات الوساطة البنكية كمنح القروض وإنشاء النقود
.

توجد أشكال من الودائع البنكية المعروفة في البنوك التجارية بوجه عام تتمثل في:

· الودائع الجارية (تحت الطلب): تتمثل الودائع الجارية في ودائع تتطلب التزاما حالياً من البنك، على أن يكون على استعداد في أي لحظة لمواجهة السحب منها؛
· ودائع لأجل: تتمثل في مبالغ مالية مودعة لدى البنك لفترة زمنية محددة كشهر أو سنة في مقابل دفع فائدة عليها من قبل البنك، ولا يجوز سحبها قبل تاريخ استحقاقها؛
· ودائع بإخطار: هذا النوع من الودائع تم فيه الاتفاق بين المودع والبنك عند فتح الحساب على مدة بقائها لديه، ولا يجوز سحبها فور انتهاء المدة إلا بعد إخطار البنك بنية السحب قبل التاريخ المحدد لسحبها بمدة معينة
؛
· ودائع التوفير: وهي تمثل مدخرات يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة، وتفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها دون التضحية باعتبارها سيولة، حيث يمكن السحب منها في أي وقت دون وجود قيود على السحب منها
.
2- تقديم القروض:
عمل البنك على توظيف موارده في شكل استثمارات متنوعة بمراعاة مبدئي السيولة والربحية، تنقسم القروض الممنوحة إلى نوعين:

· قروض بضمانات مختلفة: أي قروض بضمانات المحاصيل الزراعية، المنقولات، الأوراق المالية، عقارات وغيرها؛
· قروض بدون ضمانات: حيث يكون الضمان شخصياً ويستند على السمعة الائتمانية للأشخاص.

2- الوظائف الحديثة للبنوك التجارية:
لقد تغيرت نظرة البنوك إلى العمل المصرفي من مجرد تأديتها للخدمات التقليدية إلى القيام بوظائف حديثة وبتوجهات تتلاءم مع أهدافها المتنوعة، هذه الوظائف تكتسي طابعاً من التجديد والاستحداث الناشئ عن اقتحامها مجالات جديدة ترى فيها بقاها ونموها إضافة إلى حصولها على أرباح. من هذه الوظائف نذكر
:
· تمويل عمليات التجارة الخارجية: تلعب البنوك التجارية دوراً رئيسياً في عملية تسوية المدفوعات الخارجية بين المستوردين والمصدرين من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المستندية أو التحويلات العادية؛
· تحصيل الشيكات: تعمل البنوك على تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها عن طريق عملية التحويل الداخلي أو التحويل من خلال غرفة المقاصة، حيث يعتبر الشيك وسيلة لتحريك نقود الودائع، أي الحساب الجاري لدى البنوك التجارية سواء بالزيادة أو بالنقصان؛
· تحصيل الأوراق التجارية وخصمها: الأوراق التجارية هي أدوات الائتمان قصيرة الأجل من أهمها الكمبيالة، السند الأذني، ذونات الخزانة، ويقوم البنك التجاري بتحصيل مستحقات عملائه من الأوراق المالية من مصادرها المختلفة، كما يدفع ديونهم إلى مستحقيها سواء داخل البلد أو خارجه، وقد يحدث أن يقع حاملو الأوراق التجارية في أزمة سيولة، مما يضطرهم إلى اللجوء للبنوك التجارية قصد خصمها مقابل عمولة تعتبر بمثابة المقابل الذي تتحصل عليه البنوك التجارية نتيجة تحويل الأخطار إليها؛
· إدارة محافظ الاستثمار: تعمل البنوك التجارية على شراء وبيع الأوراق المالية لحسابها ولحساب عملائها، وكذلك متابعة الأسهم السندات من خلال تطور الأسعار ...الخ
؛
· تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية لحساب الغير: أصبحت البنوك التجارية تشترك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها لإنشاء مشاريعهم، ويتم على أساس هذه الدراسات تحديد الحجم الأمثل للتمويل وكذا طريقة السداد وتواريخها، وقد اكتست هذه الخدمة سمة الحداثة من التطورات المستمرة التي شهدتها أساليب وطرق دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وقيام البنوك باستثمار أموال في البحث عن الأساليب الحديث في ذلك؛
· التعامل بالعملات الأجنبية: تتم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية عاجلاً أم آجلا وذلك بالأسعار المحددة من قبل البنك المركزي أو حسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، وقد تخص عملية تحويل العملة مبالغ بسيطة، إذ تقوم البنوك بتحويل مبالغ بحجم محدود ولأغراض معينة كالدراسة والعلاج ...الخ؛
· إصدار البطاقات الائتمانية: من أشهر الخدمات البنكية الحديثة التي تقدمها البنوك خاصة في الدول المتقدمة، ويتيح تقديم هذه الخدمة للمستفيدين منها الجمع بين مصادر المدفوعات النقدية بمعنى تحويل المستحقات المالية من شخص إلى آخر ومنح أو الحصول على ائتمان مع العلم أن كل شكل من أشكال بطاقات الائتمان يوفر نوعا من أنواع الائتمان كما سيتم بيانه لاحقاً؛
· القيام بعمليات التوريق: تتمثل عمليات التوريق ف تحويل الديون أو الأصول المالية غير السائلة مثل القروض المصرفية على مساهمات في شكل أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق رأس المال، وذلك ببيع الدين إلى مؤسسة مختصة في إصدار الأوراق المالية
. يلجأ البنك إلى اعتماد هذه العملية عند حاجته الماسة إلى السيولة النقدية للتوسع في نشاطه التمويلي أو سداد بعض التزاماته المالية، ومن الطبيعي أن يبيع ديونه بسعر أقل من القيمة القائمة للدين كي يخلق حافزاً في شرائها أملا في حصوله على ربح معقول.

تراعي البنوك التجارية أثناء قيامها بوظائفها سواء كانت تقليدية او حديثة التي ظهرت كمتطلب لتطوير البيئة التي تعمل فيها على مراعاة مبادئ أساسية لقيام النشاط البنكي.
ثالثاً: أهداف البنوك التجارية

إن تنظيم وضبط وظائف وأعمال البنوك من شانه أن يحقق الأهداف التي تسعى لبلوغها وهي الربحية، السيولة والأمان، وعليه فإن البنوك التجارية ترمي إلى تحقيق أكبر الأرباح بالتوازي مع توفير السيولة اللازمة، آخذة في الحسبان عنصر الأمان.
1- هدف الربحية:

يحاول البنك تعظيم أرباحه من خلال تعظيم إيراداته أو تدنية تكاليفه حيث تأخذ الإيرادات شكل الفوائد على القروض التي يمنحها للغير أو عوائد لموجوداته من الأصول المالية بمختلف أنواعها أو العمولات التي يحصل عليها مقابل الخدمات البنكية، أما التكاليف فيتحمل البنك نوعين منها: التكاليف التشغيلية (أجور العمال، مصاريف الاستغلال...) والتكاليف التجارية المالية (أرباح بيع وشراء العملات، الفوائد، العملات الدائنة...) 
.

2- هدف السيولة:
نقصد بالسيولة في البنك، قدرته على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين ومقابلة طلبات الائتمان
، لذلك نجد أن البنوك تقوم بتوظيف أموالها في توليفة وتشكيلة متكاملة من الأصول المناسبة التي تجعل من قدرة البنك على تسيير جزء منها بسرعة لمواجهة حركات السحب أمراً ميسوراً
.
3- هدف الأمان:
لا تستطيع البنوك التجارية استيعاب خسائر تزيد عن قيمة رأس مالها، فأي خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من أموال المودعين وبالتالي إفلاس البنك التجاري ولهذا تسعى البنوك التجارية إلى توفير أكبر قدر من الأمان للمودعين من خلال تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة
.
ومن خلال استعراض أهداف البنك التجاري نلاحظ وجود تعارض كبير وواضح بينها فالاحتفاظ بالسيولة العاطلة يؤثر على الربحية، كما أن السعي لتعظيم الربح يقود البنك إلى المخاطرة، وهو ما يدمر هدف الأمان، لذلك يسعى البنك دائما إلى المواءمة بين هذه الأهداف، والذي ينعكس من خلال الدور الفعال للإدارة البنكية.
المطلب الثاني: المخاطر الإئتمانية

سنحاول من خلال هذا المطلب إعطاء لمحة عن مفهوم المخاطر الائتمانية من خلال عرض هذا المفهوم من مختلف وجهات النظر، ثم التطرق لمعايير منح الائتمان وأهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها.

أولاً: مفهوم المخاطر الإئتمانية 
تعددت التعاريف حول مفهوم المخاطر الائتمانية نذكر منها:
· المخاطر الائتمانية هي "احتمال عدم قيام الطرف المقابل للبنك بالوفاء في حدود الشروط المتفق عليها"
، فهي لا تقتصر على وظيفة الاقتراض فقط، وإنما تمتد لنشاطات أخرى مثل: تمويل تجاري، إيداعات لدى المصارف، عمليات صرف أجنبي.
· وتعرف مخاطر الائتمان في احتمال عدم مقدرة العميل المقترض من سداد القرض وأعبائه وفقاً للشروط المتفق عليها عند منح الائتمان
.
· وعرف الاقتصادي GERHARD SCHROECK مخاطر الائتمان: بالمخاطر التي تنشأ عن عدم الدفع أو إعادة جدولة المدفوعات في أي موعد من مواعيد الاستحقاق، أو من الأحداث المرتبطة بالتغيرات الناجمة في نوعية الائتمان والتي تؤدي إلى خسارة البنك، وأن خسائر الائتمان هي عنصر يمكن التنبؤ به من عمليات الإقراض
.
· وتعرف مخاطر الائتمان بأنها المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر بها إيرادات البنك ورأسماله، والناجمة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك بالوقت المناسب
.

مما سبق يمكن استخلاص تعريف شامل للمخاطر الائتمانية بأنها الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون على سداد أصل القرض وفوائده المترتبة في التاريخ المحدد لذلك.
تنقسم المخاطر الائتمانية إلى
:

· مخاطر اقراضية مباشرة: وهي مخاطر تتعلق بعدم سداد القرض وأنواع الائتمانات الأخرى؛
· مخاطر اقراضية محتملة: وهي مخاطر ترتبط بالائتمان غير المباشر مثل الاعتمادات والكفالات والتي يمكن أن تتحول إلى مخاطر اقراضية مباشرة طيلة مدة الاعتماد أو الكفالات؛
· مخاطر المصدر: ينشأ هدا النوع من المخاطر بسبب وضع المصدر لسندات الدين مما ينتج عنه تغير في قيمة السند تؤدي إلى خسارة؛
· مخاطر ما قبل التسويات: وهي المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة أحد الشركاء التجاريين على تسديد التزاماته؛
· مخاطر التسويات: وهي التي تتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها الدفع نيابة عن أحد الشركاء التجاريين وقبل التأكد من أنه نفد التعهد المطلوب منه؛
· مخاطر التحصيل: وهي مخاطر تنشأ نتيجة إجراء وتحويل بناء على تعليمات أحد العملاء قبل أن يقوم بالدفع.
ثانياً: معايير منح الإئتمان 
تسعى إدارة الائتمان قبل اتخاذ القرار الائتماني الإحاطة بالمخاطر التي سيتعرض لها عند منح الائتمان، فالعامل الأساسي ناتج عن عدم رغبة العميل في تسديد ما بذمته من قروض أو فوائد أو عدم قدرته على توفير دخل مناسب لغرض إعادة القرض، حيث لا يمكن منح الائتمان أو القرض لأي فرد أو مؤسسة إلا بتوفر مجموعة من المعايير أو الشروط، بالشكل الذي يحفز ويدفع مؤسسة التمويل إلى الثقة في الفرد أو المؤسسة ومنحها القرض، حيث يبدأ الأمر بالحكم على المقترض وقدرته على السداد وسيرته الذاتية، ثم الحكم على مناسبة حجم الأموال المطلوبة وينتقل الأمر بعد ذلك إلى دراسة ما إذا كان المشروع يدر دخلا كافيا لمواجهة التزامات القرض أم لا
.

لذلك أصبحت من الأمور المتعارف عليها عند إدارة الائتمان وعند تقييم الائتمان ضرورة تحديد المخاطر المرتبطة به من خلال تحليل مجموعة من المعايير عرفت بنظام Five C's of Crédit* والذي يعتبر أبرز منظومة ائتمانية لدى محللي الائتمان على مستوى العالم عند منح القروض، و التي على أساسها يقوم البنك بدراسة الجوانب المختلفة لدى عميله المقترض و فيما يلي عرض لهذه المعايير:
الشكل رقم (01): معايير منح الائتمان


1- شخصية العميل:
تشكل شخصية العميل الركيزة الأولى في قرار منح الائتمان وهي الأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، لهذا نجد أهم هدف تسعى إليه إدارة الائتمان عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة، باعتبار أن شخصية العميل تتحدد لعدة اعتبارات بعضها ينحصر في خاصية واحدة وبعضها يتوسع ليشتمل عدة خصائص التي يجب أن تتوفر في شخصية العميل
، حيث تمثل شخصية العميل المعيار الأساسي والأول في القرار الائتماني، وكلما كان العميل يتمتع بشخصية نزيهة وسمعة جيدة في الأوساط المالية، وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر على إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب
. وعادة إدارة الائتمان لا تفرق بين شخصية العميل فيما إذا كان فردا أو مؤسسة، فالمؤسسات الصغيرة وحديثة النشأة في علاقاتها المصرفية والسوقية تعتمد شخصيتها على مواصفات إدارتها. أما المؤسسات الكبيرة فان مواصفات شخصيتها تتجاوز محيط إدارتها لتشمل العمليات التي تقوم بها والسياسات التي تعتمد عليها والسجلات التي تحتفظ بها لأدائها.

ويعطي هذا تفسيرا من أن جزء من المخاطر الائتمانية والتي تنشأ من ضعف العميل أو عدم قدرته أو رغبته على التسديد للقرض أو فائدة ذلك القرض تنشأ عن اعتبار أدبي أو معنوي وليس مادي.

مما سبق يمكن القول بأن المقصود بشخصية العميل سلوكياته التي تتحدد بمدى قدرته على الوفاء بالتزاماته و رغبته في ذلك. أما شخصية العميل كمؤسسة فيقصد بها الإدارة و التي تتجسد في مقدرة الشركة على الوفاء بما عليها من التزامات تجاه البنوك وذلك من خلال قدرة إدارتها على إنجاز الأعمال، وتحقيق الأهداف، وعلى هذا الأساس فان دراسة شخصية المؤسسة تقتضي الاطلاع على شخصية مدراء المؤسسة بغرض الإحاطة والاستعلام عن أخلاقيات هؤلاء المدراء و مدى قدرتهم و استعدادهم لتسديد ما أستحق على المؤسسة.

إن ما يلفت الانتباه هو أن إدارة البنوك بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص أخذت تركز اهتمامها
في الدراسة والتحليل عن حالة الإفلاس التي يعلنه بعض العملاء أملا في التخلص مما عليهم من التزامات تجاه البنوك والدائنين الآخرين. لذلك التحليل الائتماني يستمر للإحاطة بالمخاطر، فهناك فرق بين عميل يحاول إعادة تحسين أوضاعه المالية لتسديد ما عليه من التزامات رغم إعلان إفلاسه، وبين عميل أخر يعلن إفلاسه للتخلص من التزاماته تجاه البنوك.
إن تقييم شخصية العميل ليست بالعملية السهلة، فالإحاطة بهذه العملية تتسم بالصعوبة والتعقيد، ويعود ذلك إلى أن شخصية العميل لا يمكن تقييمها ماديا. ويتم التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل من المحيطين العملي والعائلي له، لمعرفة المستوى المعيشي وموارده المالية والمشاكل المالية التي يعانيها، ومستواه الاجتماعي وسجل أعماله التي قام بها وماضيه مع البنك ومع الغير وسابق تصرفاته مع البنوك الأخرى. ويتم ذلك عن طريق الاتصال بالمؤسسة والعاملين بها، وبمورديها والبنوك التي سبق للعميل المقترح التعامل معها، و لهذا تعتبر عملية الاستعلام عن العميل جزء من عملية الاستعلام المصرفي
.
2- القدرة على الاستدانة: 
يعتبر معيار القدرة على الاستدانة أحد أهم المعايير التي توثر في مقدار المخاطر التي تتعرض لها إدارة الائتمان. وعلى الرغم من أن المقدرة على التسديد تحدد مقدرة الزبون في إعادة ما اقترضه من البنك، إلا أن هناك عدة أراء واتجاهات حددت مفهوم القدرة كمتغير في المخاطرة، ويمكن تجميع تلك الآراء وفق أربع اتجاهات أساسية ومختلفة وردت عند المهتمين بهذا المجال وهي:

الاتجاه الأول: هو تفسير القدرة من خلال الاقتراب من شخصية العميل فهي تعني أهلية الشخص على الاقتراض.
الاتجاه الثاني: يشير البعض للقدرة على الاستدانة بقدرة العميل على إدارة أعماله وخصائص تلك الأعمال وشرعيتها إدارة حسنة وسليمة تضمن للمصرف سلامة إدارة الأموال المقدمة له في صورة قروض.
الاتجاه الثالث: يذهب أصحاب هذا الاتجاه في تفسير القدرة إلى الأمور المالية، حيث ينصب اهتمامهم حول قدرة طالب الائتمان على إنشاء عائد متوقع كافي لضمان مخاطرته وتسديد ما عليه من التزامات مستحقة من طرف البنوك.
الاتجاه الرابع: ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى أن قدرة العميل على الاستدانة تعتمد على مقدار التدفقات النقدية والمتوقع تحقيقها من العميل.

وعليه يمكن قياس قدرة العميل على السداد من خلال العوامل التالية
:

· مدى قدرة العميل من حيث العلم و الخبرة على إدارة وممارسة نشاطه؛
· التعرف على موارد التدفق النقدي للعميل طالب الائتمان والتي تكون المصدر الأساسي للسداد؛
· مدى تنوع أنشطة و أعمال العميل المقترض؛
· دقة البيانات المحاسبية الخاصة بالقيود المحاسبية و الطرق المحاسبية المختلفة؛
· درجة الرقابة الداخلية في المشروع الذي يعمل فيه العميل المقترض؛
· التعرف على مركز العميل في السوق وحصته السوقية؛
· المراحل الاستثمارية التي قطعها العميل طالب الائتمان؛
· التعرف على استقرار الطلب على منتجات العميل في الفترة الحالية، والتنبؤ المستقبلي للطلب على منتجاته
وبالتالي فان القدرة تدل من جهة على الطاقة الاقراضية بالنسبة للبنك والتي تتحدد أساسا بحجم الرصيد القابل للإقراض، ومن جهة أخرى تعبر أيضا على القدرة الاقتراضية بالنسبة للزبون والتي تتحدد بقدرة العميل على تحقيق الدخل.
ولقياس هذا المعيار يجب على البنك إجراء دراسة دقيقة يتم من خلالها التعرف على تفاصيل المركز المالي للعميل، وكذا تعاملاته المصرفية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى، ومن خلال هذه الدراسة يقوم متخذ القرار الائتماني باستقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية الخاصة بالمقترض.
3- رأس المال:
يقصد برأس مال العميل مقدار ما يملكه من أصول مثل الأسهم و السندات و أملاك أخرى غير منقولة، بمعنى أن رأس المال يشمل جميع الأصول المنقولة و الغير المنقولة التي يمتلكها العميل مطروحا منها المطلوبات التي بذمته. ومن جهة أخرى يعبر رأس مال العميل المقترض على قدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حالة عدم قدرة العميل على سداد ما لديه، ويرتبط هذا العيار في هذه الحالة بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للعميل والتي تشمل على كل من رأس المال المستثمر والاحتياطات المكونة والأرباح المحتجزة
.
تشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن قدرة العميل في سداد التزاماته التي هي حقوق للبنوك يعتمد الجزء الكبير منها على قيمة رأس المال الذي يملكه العميل، فكلما كان رأس المال كبيرا كلما انخفضت المخاطر الائتمانية و العكس صحيح. فرأس مال العميل يمثل قوته المالية إضافة إلى أنه الضمان الإضافي لإدارة الائتمان عندما يفشل في تسديد ما عليه في تسديد ما عليه من التزامات. لهذا يعتبر رأس المال أحد أهم عناصر ومعايير منح الائتمان، باعتبار أن نوعية وقيمة رأس المال تؤثر في قدرة العميل على سداد الائتمان. وهو يدل بالنسبة للبنك على درجة تحمل أو تغطية المخاطر، حيث يسمح لكل دولة بتطبيق قواعدها الخاصة بكفاية رأس المال باستخدام اتفاقية بازل كحد أدنى أساسي، وبالتالي فإن حجم القروض التي يمكن للبنك القيام بها مقيد بالحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال
.
4- الضمانات:
يجب أن تقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بضمانات كافية لتسديد قيمة هذه التسهيلات، بالإضافة إلى ما يستحق عليها من فوائد وعمولات ومصاريف، وتهدف المصارف من الحصول على الضمانات إلى تحقيق التوازن بين التسهيلات الائتمانية التي تصرح بها المصارف وبين ما يقابلها من ضمانات، حيث أن احتمال الخسارة أمر وارد ومتوقع كاحتمال الربح، كما أن الخطأ في التقدير أمر وارد لما قد يحدث من تغيرات خارجة عن إرادة كل من المصرف والعميل على حد سواء
.
على الرغم من أن إدارة الائتمان اهتمت بالعديد من المعايير التي تضمنت سمعة العميل وأخلاقه وجوانب مختلفة من شخصيته إلا أنها لا تتجاهل الضمانات بمفهومها القانوني لكي تعطي رؤية واضحة عن مفهوم الضمانات. فالضمانات تعتبر خط الدفاع الثاني في حالة عجز العميل عن سداد التزاماته. وأفضل ضمان للبنك هو الضمان الذي يمكن تحويله إلى نقد بسهولة وبدون خسارة، لهذا يجب أن يراعي عند تحديد الضمان ما يلي
:
· عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة الائتمان؛
· يعتبر الرهن من الدرجة الأولى لصالح البنك بحيث يمكن استخدام هذه الضمانات بسداد قيمة الائتمان عند عجز العميل عن السداد؛
· ينبغي أن تكون ملكية الضمانات ملكية كاملة و ليست محل نزاع؛
· يجب أن تكون الضمانات كافية لتغطية قيمة الائتمان والفوائد والعمولات الأخرى قدر المستطاع.

وعموما تتفق العديد من الآراء على أن الضمان لا يمثل الأسبقية الأولى في أسس اتخاذ القرار الائتماني، بل يضمن الأمان والسلامة للائتمان الممنوح، فهناك مقولة مشهورة إلى أن "الضمان لا يصنع القرض". كما حذر البعض من أن يكون القرار الائتماني معتمدا على مدى وجود الضمان أو عدم وجوده فقط، بل يعتمد على مدى تعزيز الرغبة والقدرة على السداد عند العميل.
5- المناخ العام:

تنظر إدارة الائتمان إلى المناخ العام على أنه معيار من معايير منح الائتمان، فهو يمثل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعميل، إلا أن بعض التحليلات تنظر إلى هذا من زاوية أخرى على أنه يشمل بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية البيئة المحيطة بالعميل. فمصطلح محيط البيئة هو مفهوم أوسع وأدق في التعبير عن المناخ العام فهو يشمل التغيرات التي يتعرض لها العميل في شكل المنافسة والطلب على السلع وظروف البيع والتوزيع. وعليه و لدراسة هذا العنصر يجب أن يتم على مستويين
:
·  المستوى الداخلي: في حالة ما إذا كان المقترض مؤسسة مثلا، ينبغي دراسة نظامها الداخلي وحصتها السوقية، ولوائح التعيين وسياسات التمويل، والخطط الحالية والمستقبلية...الخ؛
·  المستوى الكلي: والذي يتطلب من محلل الائتمان أن يتجاوز في دراسته حدود المؤسسة إلى البيئة المحيطة بها: الظروف الاقتصادية العامة، معدلات التضخم، القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعة التي تعمل فيها الشركة ومعدلات النمو السكاني...الخ.

إن المقصود بالظروف المحيطة تأثير الحالة الاقتصادية المحيطة بالعميل على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله، وكذا الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل فيه المؤسسة، هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الخاصة التي ترتبط مباشرة بالنشاط الذي يمارسه العميل مثل: الحصة السوقية، شكل المنافسة، دورة حياة المنتج...الخ.

ثالثاً: أهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها
إن خطر الائتمان يمكن أن يحدث كنتيجة لظروف ومتغيرات غير متوقعة ناجمة في الأساس من عدم قدرة العميل على السداد والعجز الكلي، ويترتب على ذلك آثار سلبية على البنك وسمعته المصرفية وبالتالي معاملاته المالية، ونعرض فيمايلي إجمالا أهم صور مخاطر الائتمان التي تعترض النشاط المصرفي وبعض مؤشرات قياسها .

1- أهم المخاطر الائتمانية: 

·  مخاطر السيولة : ترتبط سياسة منح الائتمان للعملاء على وجود توافق مع آجال مصادر أموال البنك بما يوفر السيولة الكافية له لمواجهة طلبات السحب للودائع من طرف عملاء آخرين، حيث يؤثر عدم قدرة البنك على التسييل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة على ربحيته فينشأ ما يسمى بمخاطر الفشل في المطابقة والمواءمة بين المسحوبات النقدية للعملاء وتسديدات العميل المقترض  ومن أسباب التعرض لمخاطر السيولة نذكر1: 

· ضعف تخطيط السيولة بالبنك مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق؛
· سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها إلى أرصدة سائلة؛
· التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية؛
· تأثير العوامل الخارجية مثل الركود الاقتصادي والأزمات الحادة في أسواق المال؛
·  مخاطر التسعير : يتعين على البنك دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي يتم تحميلها للعملاء في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر، فكلما زادت المخاطر ارتفع العائد المتوقع من التسهيلات ويتعلق الأمر بالهامش المضاف الذي يميز بين عميل وآخر، لذلك يتحدد سعر الإقراض الأساسي من خلال تكلفة الأموال التاريخية أو السوقية مضاف إليها نسبة الاحتياطي وتكلفة إدارة الدين، وباجتماع لجنة إدارة أصول وخصوم البنك بصفة دورية يتم مناقشة سعر الإقراض الأساسي؛
· المخاطر المرتبطة بفترة التسهيل : من الأهمية في منح البنك لتسهيلات ائتمانية أن تناسب فترة التسهيل طبيعة نشاط العميل، الهدف من التمويل، وفترة استرداد العائد المتوقع من التمويل .

ويتمثل دور البنك في جعل فترة التسهيل متوازنة بمعنى ألا تكون قصيرة مما يشكل اختناقات أو طويلة تؤثر على اتجاه العوائد المتوقعة، وعموما ألا توجه لتمويل أنشطة ذات مردود سريع لآجال متوسطة أو طويلة كما يتعين على البنك أن يركز الرقابة على نشاط العملاء الجدد ووضعيتهم المالية.

· مخاطر تقلب أسعار العملات : تتمثل مخاطر العملة في تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في سعر صرف العملات نسبة إلى العملة الأجنبية المرجعية للبنك وتتضمن إنشاء مديونيات بالعملة الأجنبية وتحدث التباينات في المكاسب بسبب ربط الإيرادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط قيم الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية وهو ما يتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار العملات لتجنب الخسائر المحتملة؛
· مخاطر التنفيذ: من القرارات اللازمة لمنح الائتمان أن يركز البنك على تحديث المعلومات الخاصة بالعملاء (مراكز حساباتهم) بصفة يومية، وأن أي تأخير في التأثير على التزامات العملاء بالزيادة أو النقص من خلال العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سلامة القرار الائتماني سواء بالرفض أو الموافقة2؛
· مخاطر الأخطار والتبليغ : لضمان سلامة تنفيذ الموافقة بالقرار الائتماني يجب أن يتم الإبلاغ بشقيه الداخلي (أقسام وإدارات البنك) والخارجي (العميل) على جميع شروط عقد منح الائتمان وبوضوح تام دون إغفال أي شرط، وذلك بخضوع الإبلاغ الداخلي لرقابة بشكل مركزي، وان الانحراف عن تنفيذ الموافقة الائتمانية بشروط إبلاغ دقيقة يترتب عليها مخاطر كبيرة؛
· مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري للائتمان : عادة ما يواجه البنك في منح الائتمان مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم الائتمان والوقوف على الثغرات التي تمثل ظاهرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بها، وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ما قبل منح الائتمان لتحليلها ودراسة أسبابها ومراجعتها داخليا وبشكل دوري؛
· مخاطر التطور السريع لحجم التسهيلات : إن نمو حجم التسهيل الائتماني وزيادته بعد مرور فترة قصيرة على منحه ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل ثبات البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم على  الأداء خلال هذه الفترة يشوبه عدم الموضوعية وهو ما يتطلب الوقوف على3:

· عدم تجاوز الزيادات المقترحة نسبة معينة من التسهيل الائتماني في كل مرة، ولتكن 25% 
   مثلا كحد أقصى؛
· ألا تقل الفترات بين منح التسهيلات والزيادة عن 6 شهور ويشترط وجود مبررات قوية؛
· يمنع زيادة التسهيلات قبل التأكد بشكل مرضي من حسن الأداء للتسهيلات القائمة؛
· يجب مراجعة الزيادات أثناء السنة المالية على البيانات المالية المعتمدة في نهاية العام؛
· يمنع استخدام الزيادات في سداد المتأخرات؛
· تجنب مضاعفة التسهيلات عند التجديد حتى لو كان السبب قصور الدراسات عند المنح؛
· مخاطر تبادل المعلومات : أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين في مجال الائتمان (في قطاع الائتمان والتسويق، مخاطر الائتمان، معالجة القروض) أو بالفروع بين مسؤولي الحسابات يمثل أهمية كبيرة في تحديد حجم المخاطر المحتملة والتنبؤ بها وهو ما يساعد على قياسها والتحكم فيها بشكل نسبي؛
· مخاطر المعالجة لأصول وفوائد الديون غير المنتظمة : إن المعالجة المبكرة لفوائد ديون غير منتظمة يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من الآثار المستقبلية لزيادات المديونية وتظهر هذه الأهمية عند نشر ميزانية البنك الربع سنوية التي تبين وجود سوق أوراق مالية نشيطة وأن أي انخفاض في الأرباح سيكون بفترات متقاربة، وهو ما يتطلب من البنوك التجارية الالتزام بتعليمات البنك المركزي في تجنب الفوائد وتكوين المخصصات؛
·   مخاطر الربحية مقابل الأمان : كما سبق الإشارة إلى أنه كلما زادت المخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على حساب هامش الأمان، فارتفاع المخاطر يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنك وزيادة الأرباح تؤدي إلى النمو السريع للمخاطر والنتيجة أن خطر الربحية ينعكس على الجودة؛
· مخاطر عدم القدرة على السداد: تعد المخاطر الكاملة للائتمان وهي مخاطر ناشئة في الأساس عن العميل1،   وتختلف الأسباب باختلاف الحالات الائتمانية المتعثرة، ومن أهمها نذكر: 

· خطر بشري: ويتعلق بشخصية العميل وأهليته ومدى كفاءته وقدرته على سداد التزاماته المالية بناءا على سمعته وجدارته الائتمانية؛
· خطر تقديم معلومات مضللة ومبالغ فيها للبنك2،  أين يلجأ العميل بطريقة غير سليمة إلى إخفاء

    معلومات عن شخصيته لأجل الحصول على ائتمان أو لأجل زيادة سقف التسهيلات الائتمانية.
 وفي هذه الحالة لا يستطيع العميل المقترض سداد قيمة المبلغ المقترض مع الفوائد المستحقة بحلول الأجل المتفق عليه ويتم الإعلان عن عجز الدفع عندما لا يستطيع سداد مبالغ مجدولة في مواعيدها لفترة أقل من 3 شهور بعد حلول موعد السداد و خرق الاتفاق. 
لذلك يحرص البنك على دراسة القوائم المالية لعملائه لـ3 سنوات سابقة وتحديد مدى كفاية تحويل الأصول إلى نقدية وحجم الضمانات التي تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة.

· مخاطر السوق : ترتبط هذه المخاطر بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات العميل ويركز البنك على مختلف المصادر المالية المتاحة للعميل وتحليل أداءه خلال 3 سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول أداءه ويركز البنك في تحليله على تجنب تمويل المنتجات الجديدة، أو المتاجرة في منتجات تزيد عن حاجة السوق؛
· مخاطر تآكل الضمانات : عادة ما يركز البنك في منح الائتمان للعملاء والمؤسسات طلب ضمانات قوية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل ويركز البنك على المتابعة والتقييم الدائم لحجم الضمانات تفاديا لمخاطر انخفاض قيمتها، ويكون عموما تركيزه على تقديم الضمانات التالية : العقارات ، الأوراق التجارية ، الأوراق المالية ، التنازلات؛
· مخاطر التركيز : تحرص البنوك على تخفيض المخاطر في محفظة قروضها وتحقيق درجة جودة مثلى ويتجه الاهتمام إلى مخاطر التركيز التالية : 
· العملاء : عند منح الائتمان يكون التركيز من طرف معتمدي القرار الائتماني على حجم المخاطر المتوقعة كجزء لا يتجزأ من الدراسة الائتمانية بحيث يجب أن يكون توزيع المحفظة الائتمانية سواء على عدد العملاء أو على قطاعات السوق بشكل جيد في حدود دنيا أو قصوى؛
· النشاط : في توزيع المحفظة الائتمانية يجب التركيز على وضع حد للإقراض لكل نشاط فرعي  والالتزام  بالأسقف الائتمانية لكل قطاع ، والتقيد بتعليمات السلطات الرقابية؛
· الضمانات : يتعين على البنك عدم التركيز على نوع واحد من الضمانات والاعتماد عليها في منح الائتمان لتفادي تراجع وانخفاض قيمتها مستقبلا؛
· الاستحقاقات : إن تركز استحقاقات التسهيلات يعتبر من المخاطر الكبيرة على مركز السيولة ويتعلق الأمر بالإعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومختلف الالتزامات الخارجية .
· المخاطر السياسية والقانونية : يعد متابعة الجوانب السياسية والقانونية من الأمور ذات الأهمية التي تتطلب من المسؤولين بالإقراض متابعتها وإن عدم التقيد والالتزام بها يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماتها المصرفية، ومن المخاطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها والوفاء بديونها وأيضا ما يتعلق بكيفية الإشراف على المؤسسات المالية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك ضمن النظام المالي بالدولة1.
2- أهم مؤشرات قياس المخاطر الائتمانية :
إن تحديد المخاطر الائتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها هي من الأمور المساعدة على إدارة تلك المخاطر والتحكم فيها ومن ثم تقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها .

وتتمثل أهم مؤشرات قياس المخاطر الائتمانية على النحو التالي1 : 

· بيانات عن توزيع محفظة القروض على قطاعات النشاط الاقتصادي بصورة ربع سنوية؛
· بيانات عن توزيع المحفظة إلى تسهيلات بضمان عيني مع تحديد قيمة الضمان عند آخر تقييم         بصورة ربع سنوية وتسهيلات بدون ضمان عيني؛
· مؤشرات جودة الأصول المعتمدة داخل البنك وفق نظام الإنذار الذي يتم احتسابه بصفة شهرية         على النحو التالي : 

· نسبة المحفظة الائتمانية إلى إجمالي الودائع؛
·  توزيع المحفظة على قطاعات النشاط الاقتصادي؛
·  نسبة القروض الغير المضمونة إلى إجمالي المحفظة؛
·  بيان عن التركزات التي تصل إلى 25 % فأكثر من قاعدة رأسمال البنك سواء كانت في صورة توظيفات البنك لدى العميل على شكل أسهم رأسمال وتسهيلات ائتمانية، أو في صور تمويل مختلفة؛
·  بيانات إجمالية عن التركزات التي تزيد 10 % من القاعدة الرأسمالية للبنك (مع تحديد حد أقصى)؛
·  نسبة المخصصات إلى إجمالي التسهيلات الغير المنتظمة المتمثلة في القروض والتسهيلات المستحقة؛
·  نسبة التسهيلات الغير المنتظمة / إجمالي المحفظة الائتمانية؛
·  نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / إجمالي المحفظة الائتمانية؛
·  نسبة العائد المتوقع على إجمالي القروض؛
·  إجمالي صافي العائد على إجمالي القروض . 
· بيانات عن مدى توافق الضمانات القائمة مع التسهيلات الممنوحة لتحديد مقدار المخصصات ويتم احتسابها بقسمة القيمة الحالية للضمانات على إجمالي التسهيلات الممنوحة .
· تقارير عن بعض الحالات الائتمانية التي تستلزم تحديد وضعيتها لضمان انتظام سدادها، وتحديد أسباب تعثر الديون الغير المنتظمة1 .

وفيمايلي عرض لأهم مؤشرات قياس المخاطر بما فيها المخاطر الائتمانية : 

الجدول رقم (1-1): عرض لأهم مؤشرات قياس المخاطر الائتمانية

	         نوع المخاطر                                
	          المؤشرات المستخدمة في القياس 

	  المخاطر الائتمانية 
	· صافي أعباء القروض / إجمالي القروض 

· مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / إجمالي القروض 
· مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / القروض المستحقة 

	  مخاطر السيولة  
	· الودائع الأساسية / إجمالي الأصول 

· الودائع المتقلبة / إجمالي الأصول 
· الأصول الحساسة – الخصوم الحساسة 

	 مخاطر أسعار الصرف
	 -المركز المفتوح في كل عملة / القاعدة الرأسمالية 

 -إجمالي المراكز المفتوحة / القاعدة الرأسمالية 

	 مخاطر التشغيل 
	 -إجمالي الأصول / عدد العاملين 

 -مصروفات العمالة / عدد العاملين 

	 مخاطر رأس المال
	 -حقوق المساهمين / إجمالي الأصول 

 -الشريحة الأولى من رأس المال / الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

 -القاعدة الرأسمالية / الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة


 المصدر: طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص: 239. 

رابعاً: الوقاية من المخاطر الائتمانية في القانون الجزائري ومعالجتها:
1-  الوقاية من المخاطر الائتمانية في القانون الجزائري
بالرغم من الوسائل التي يستعملها البنك في تقييم المخاطر والتنبؤ بها قبل حدوثها عند منحه للقروض، فهو يأخذ دائما الاحتياطات اللازمة لكي يتجنبها ويخفف من حدتها، لأن احتمال تعرضه لها يبقى دائما واردا.

الجزائر قامت بتطبيق في 01 جانفي 1992 النظم الاحترازية للوقاية من المخاطر الائتمانية، وهذا تطبيقا للأمر رقم 11-09 الصادر بتاريخ 14/08/1991، والمتعلق بتحديد النظر الاحترازية في تسيير البنوك والمنظمات المالية، وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي
: 

أ-  توزيع وتغطية المخاطر:

لقد فرض بنك الجزائر على البنوك التجارية عند ممارستها لنشاطها العادي المتمثل في منح القروض أن لا يتجاوز مبلغ الأخطار المحتملة مع نفس المستفيد النسب التالية من الأموال الخاصة الصافية
:

· 40 % ابتداء من أول جانفي 1992.

· 30 % ابتداء من أول جانفي 1993.
· 25 % ابتداء من أول جانفي 1995.
وكل تجاوز لهذه النسب يجب أن يتبعه مباشرة تكوين تغطية تمثل ضعف المعدلات الخاصة بالملاءة المالية.

· 8 % ضعف معدل  4 % ابتداء من نهاية جوان 1995.

· 10 % ضعف معدل 5 % ابتداء من نهاية ديسمبر 1996.
· 12 % ضعف معدل 6 % ابتداء من نهاية ديسمبر 1997.
· 14 % ضعف معدل 7 % ابتداء من نهاية ديسمبر 1998.
· 16 % ضعف معدل 8 % ابتداء من نهاية ديسمبر 1999.

أما بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأخطار التي يمكن تحملها مع كل المستفيدين فيجب أن لا يتجاوز 10 مرات من مبلغ الأموال الخاصة الصافية للبنك.

- نسبة توزيع الأخطار بالنسبة لمستفيد واحد =
x 100 ≤25 %.


- مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفيدين = 
≤ 10 .

1- نسبة الملاءة المالية (Ratio cook)

وهي تمثل العلاقة بين الأموال الخاصة الصافية ومجموع مخاطر الائتمان المتكلفة والناتجة عن عملية توزيع القروض.


نسبة الملاءة المالية = 
 وقد حددت هذه النسبة بـ 8 % كحد أدنى يجب على البنوك التجارية احترامه وهذا ابتداء من نهاية ديسمبر 1999، وللحصول على هذه النسبة يجب تحديد الأموال الخاصة الصافية والأخطار المرجحة.

1- الأموال الخاصة الصافية: تتكون الأموال الخاصة الصافية من العناصر التالية:

· رأس المال الاجتماعي.

· الاحتياطات الأخرى ما عدا الخاصة بإعادة التقييم.
· النتيجة المؤجلة للسنة الجديدة عندما تكون دائنة.
· النتيجة الصافية منخفض منها التوزيعات المتوقفة.
· مؤونات الأخطار البنكية العامة للحقوق الجارية.
وللحصول على الأموال الخاصة الصافية يجب طرح العناصر التالية:

· الحصة غير المحررة من رأس المال الاجتماعي.

· الأسهم الخاصة الممتلكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
· النتيجة المؤجلة للسنة الجديدة عندما تكون مدينة.
· الأصول المعنوية بما فيها نفقات التأسيس.
· النتيجة السالبة المحددة في تواريخ وسيطة.
· نقص مؤونات أخطار القرض كما قدرها بنك الجزائر.
2- الأخطار المحتملة 


تتمثل هذه الأخطار في
:

· القروض للزبائن.

· القروض للمستخدمين.
· المساعدات المقدمة للبنوك التجارية.
· سندات التوظيف
· سندات المساهمة.
· سندات الدولة.
· حقوق أخرى على الدولة.
· الموجودات الثابتة الصافية من الاهتلاكات.
· حسابات التعديل والربط التي تخص في الأخير الزبائن والمراسلين.
· الالتزامات بالتوقيع.


مخفض منها العناصر التالية:

· مبالغ الضمانات المحصل عليها من طرف الدولة ومنظمات التأمين والبنوك التجارية.

· المبالغ المحصل عليها في شكل ضمانات من الزبائن في شكل ودائع وأصول مالية قابلة أن تكون سائلة لكن بدون أن تخصص قيمتها.
· مبلغ المؤونات المشكلة لتغطية المستحقات، أو لإنخفاض قيمة السندات.
ولكل خطر محتمل له معدل ترجيح وفقا للجدول التالي:
الجدول رقم (1-2): يوضح الأخطار الائتمانية المحتملة ومعدل الترجيح
	معدل الترجيح
	100 %
	20 %
	5 %
	0 %

	الأخطار المحتملة
	· قروض للزبائن:
-الأوراق المخصومة.

- القرض الايجاري.

- الحسابات المدينة.

- قروض المستخدمين.

- سندات المساهمة والتوظيف غير تلك الخاصة بالبنوك التجارية

- الموجودات الثابتة.


	· قروض للبنوك التجارية في الخارج:

· حسابات عادية.

· توظيفات.
· سندات المساهمة والتوظيف لمنظمات القرض التي تعمل في الخارج
	*قروض للبنوك التجارية تعمل في الجزائر:

-حسابات عادية

-توظيفات.  

- سندات التوظيف والمساهمة للبنوك التجارية المقيمة في الجزائر.
	- حقوق على الدولة أو ما يشابهها:

- سندات الدولة.

- سندات أخرى مشابهة لسندات الدولة.

- حقوق أخرى على الدولة.

- ودائع لدى بنك الجزائر.


المصدر: Banque d’Algérie, Instruction N° 74/94, op-cit Art11 بتصرف.

وهكذا يتم حساب نسبة الملائمة إذا يجب على البنوك التجارية أن تقوم بالتصريح على هذه النسبة في كل من 30 جوان و31 ديسمبر لكل سنة، كما يمكن للجنة المصرفية أن تطلب منهم ذلك في أي وقت وذلك نظرا لوظيفتها المتمثلة كهيئة مراقبة على الجهاز المصرفي
.
ج- متابعة الالتزامات:

لضمان المتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها لزبائنها، يجب على البنوك التجارية أن تقوم بواسطة أعضاء التسيير والإدارة بتشكيل دوريا الإجراءات والسياسات المتعلقة بالقروض والتوظيفات والسهر على احترامها، وتعمل على التمييز بين حقوقها حسب درجة الخطر الذي تشكله، إلى حقوق جارية، أو حقوق مصنفة وتكوين مؤونات أخطار القروض.

1- الحقوق الجارية: تعتبر الحقوق الجارية هي كل الحقوق التي يتم استرجاعها كاملة في آجالها المحددة حيث تشكل لها مؤونة عامة بـ 1 إلى 3 % وهي مؤونة ذات طابع احتياطي لجزء من رأس المال.

2- الحقوق المصنفة: وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات:
·  الحقوق ذات المشاكل القوية: وهي الحقوق التي يمكن استرجاعها ولكن بعد أجل يفوق الأجل المتفق عليه، حيث تشكل لها مؤونة تقدر بحوالي 30 %.
·  الحقوق الجد خطيرة: وهي الحقوق التي تتميز بإحدى الميزتين: عدم التأكد من استرجاع المبلغ بكامله، التأخر في دفع المبلغ والفوائد بمدة تصل بين 6 أشهر وسنة وتشكل لها مؤونة تقدر بحوالي 50 %.
·  الحقوق الميئوس منها: وهي الحقوق التي لا يستطيع البنك استرجاعها بالطريقة العادية، وإنما حتى يستعمل كل طرق الطعن الممكنة من أجل تحصيلها، ويكون لها مؤونة تقدر بـ 100 %.
د- أخذ الضمانات:

تعتبر الضمانات آخر الاعتبارات التي يلجأ إليها البنك كمكمل للتحقق من سلامة القرض، وذلك بعد دراسته لشخصية الزبون وسمعته وكذلك الغرض والمبلغ المطلوب، وهدفه من مطالبة زبائنه بذلك هو اجتناب الحالات غير المتوقعة كعدم مقدرتهم على السداد، وبالتالي فهو يريح نفسه من القلق الذي ينجم بسبب تعثر المقترض عند السداد.

وتعبّر الضمانات عن وسادة يلجأ إليها البنك عند الحاجة خاصة في حالة عدم الوفاء، فهي من الناحية القانونية تعني وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين، ورهن الضمان لصالح الدائن يعطي له امتياز خاصا على باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمان
. أما من الناحية الاقتصادية، فهي تمثل الاستعداد المسبق لتغطية خطر القرض المحتمل مستقبلا
.
والمشرع المالي الجزائري يحدد نوعين من الضمانات:

· الضمانات الشخصية.

· الضمانات الحقيقية.
1- الضمانات الشخصية: وهي عبارة عن تعهد يقوم به الشخص، والذي بموجبه يتعهد بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق، ومن أهم الضمانات
:

·  الكفالة منها: الكفالة البسيطة والكفالة الحقيقية.
· الضمان الاحتياطي.
· رسالة النية.
2- الضمانات الحقيقية: وتتمثل في وضع شيء ملموس كضمان على الدين، ويمكن أن يكون هذا الشيء ملكا للمدين نفسه، أو يكون مقدما من الغير، حيث يعطى هذا الشيء على سبيل الرهن وليس على سبيل تحويل الملكية وذلك لضمان استرداد القرض، ومن أهم هذه الضمانات ما يلي
: 
· الرهن العقاري منها الرهن الاتفاقي، الرهن القانوني والرهن القضائي.

· الضمانات التي تعطي حق الحجز للبنك، منها رهن البضائع، رهن الآليات والسيارات ورهن سند التخزين الفلاحي.
· الضمانات التي لا تعطي حق الحجز للبنك: منها رهم المحل التجاري ورهن المعدات والآلات.
2- معالجة المخاطر الائتمانية
في الواقع إن عملية المعالجة تبدأ مع ظهور أول حادث "عدم التسديد" وعدم الوفاء بالتعهدات المقدمة من طرف الزبون، حيث يبدأ البنك بالتفكير في تنظيم قدراته للكشف عن كل الاحتمالات الممكنة والتحضير لرد الفعل المناسب لها وذلك لاسترجاع مستحقاته. وتبدأ عملية معالجة الخطر في المرحلة الأولى بعملية التحصيل.فإن تعثرت هذه العملية تبدأ عملية معالجة المخاطر.

أ- تحصيل القروض: تعتمد وظيفة التحصيل على ثلاثة ركائز والتي تتمثل في
:

1- رد الفعل: يعتبر العامل الأساسي لنجاح وظيفة التحصيل لأنه يمثل سرعة رد الفعل للبنك على حالات حدوث الخطر. لذلك فيجب على البنوك أن تهتم بعامل الزمن، لان النتيجة بحدوث خلل لدى الزبون من البداية يؤدي إلى رد فعل مناسب يساهم في التحصيل. لذلك يجب على البنوك أن تجهز نفسها بواسطة الأدوات التي تسمح لها بالكشف والتنبيه عن حالات عدم الدفع الحالية والمستقبلية وتنظم بدقة تسييرها.

2- الاستمرارية في معالجة حالات عدم الدفع: إذ يجب على البنك أن يتجنب الانقطاع في عملية التحصيل، و يتفادى الثغرات في عملية الضغط المطبقة على الزبون المتأخر وهذا لاسترجاع أمواله.

3- التصاعد: يتمثل في تصاعد الإجراءات الجبرية وأساليب الإكراه القانوني للزبون، وهذا من الوكالة البنكية إلى مصلحة المنازعات بالمديرية العامة للبنك إن إقتضى الأمر.

4- تسيير الحسابات: يقوم البنك بعملية تسيير الحسابات من اجل اجتناب زيادة المخاطر المرتبطة سواء بتجاوز الرخصة المقدمة مسبقا لجعل الحساب مدين، أو جعل الحساب مدين ولكن بدون ترخيص مسبق.

فنظام المعلومات للبنك يقوم في هذه الحالة بالتنبيه على هذه الوضعية غير العادية لسير الحساب، ومن جهة أخرى يقوم بتنظيم رد الفعل المتصاعد للبنك وأخذ الاحتياطات اللازمة للإحاطة بهذا الخطر الجديد. والشكل التالي يوضح ذلك.
الشكل رقم (1-2): يوضح عملية تسيير الحسابات في بنك تجاري









التنبيه بخطر

 في حساب الزبون   يوم (ي)
          (ي+2)          (ي+6)
                    (ي+10)


      - استدعاء الزبون  -رسالة نموذجية  - رسالة نموذجية

· تنبيه المسير                      - رسالة نموذجية   - رفض الدفع   - التحويل إلى التحصيل

· الاحتياطات اللازمة               - طلب التسوية     -التحذير
(وسائل الدفع)

                       المصدر: Michel Mathieu, opcit, p 276

ففي هذه الحالة للمسير له حرية اتخاذ القرار سواء بتقديم المساعدة للزبون عن طريق منحه سحب على المكشوف أو أنه يقوم بالتحصيل مباشرة سواء تحصيل ودي أو قانوني
.

2- معالجة القرض: يتم اقتطاع مستحقات القرض من حساب الزبون بطريقة آلية، و يتم بصفة يومية مراقبة الحساب، بحيث يتم تنظيم عملية الاقتطاع على كل مستحقات البنك وفقا لما توفر في حساب الزبون، بالإضافة إلى الضمانات المحصل عليها.

إن عملية الاقتطاع الآلي يمكن أن تمنح الأولوية للقروض بدون ضمانات أولا، ثم لمختلف القروض الأخرى مقابل ضمانات مرتبة على حسب قيمة هذه الضمانات.

كما هو الوضع بالنسبة لمتابعة الحسابات فإن مسير التحصيل عن طريق هذا النظام يبحث عن مختلف الرسائل بالأشعار وطلب تسوية الوضعية وغيرها، وهذا حسب ما يراه مناسبا من متابعة عدم الدفع من طرف الزبون حتى تسوى الوضعية الجديدة.

هذا طبعا لا يجب أن يمنع مسير الحساب من أن يستمع إلى الزبون الذي يطلب مهلة معينة أو يقترح مهلة للتسوية، وهذا إما إراديا أو كرد فعل له بعد استلامه لرسالة آلية كإشعار بالدفع أو التحذير، حيث يقوم المسير بتحليل الآجال أو المهلة المطلوبة وكذلك المخططات ويقوم باقتراح القرار المناسب.

وتبدأ عملية التحصيل من خلال وحدات البنك التالية
:

· وحدة التحصيل الودي (مصلحة المخاطر).

· وحدة التحصيل القانوني(مصلحة المنازعات).
تتدخل هاتين الوحدتين في تسيير الخطر في البنك وعملية تحصيل القرض.

3- دراسة حالة تسيير المخاطر الائتمانية: 

في الجزائر تعود صلاحية الموافقة على منح أو عدم منح القروض في البنوك التجارية إلى خمسة مستويات وهي
:

· مدير الوكالة.

· المدير الجهوي.
· مدير الالتزامات للمنظمات الصغيرة والمتوسطة.
· المدير العام المساعد للالتزامات.
· الرئيس المدير العام.
يتم تفويض سلطة البث في منح القروض حسب مبلغ القرض نفسه، والأشخاص المذكورين سابقا.

أ-مصلحة القرض: توجد لدى كل وكالة بنكية مصلحة القرض، وهي تعمل تحت وصاية المدير، من:

· مفتشية الالتزامات: وهي الخلية التي تتكفل بمنح ومتابعة الالتزامات، بالإضافة إلى تلقي الضمانات وتحصيل المستحقات.

· المكلف بالزبائن: وهي خلية تقوم بدراسة الملفات وتقييم المخاطر، وتقديم رأي حول كل الملفات التي تقوم بدراستها.
ب- دور مصلحة القرض:تعتبر مصلحة القرض الخلية الإنتاجية بالنسبة للبنك، لأنها تتدخل لتوظيف مواردها أحسن توظيف في الاتجاه الذي تحقق فيه أكبر عائد ممكن، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها، هي:

· استقبال ملفات الزبائن.

· دراسة وتحليل الملفات وتقدير الخطر المحتمل.
· منح ومتابعة القروض.
· متابعة وتحصيل المستحقات.
· القيام بإحصاء دور الالتزامات.
· نقل ملفات القرض ومتابعة مصيرها.

ج- لجنة القرض: تتكون لجنة القرض من ثلاثة أعضاء، مدير الوكالة البنكية، رئيس مصلحة الاستغلال والمكلف بالزبائن.

واللجنة هي التي تتخذ القرار النهائي المتعلق بمنح القرض، وهذا في حدود سلطة البث التي تمتلكها، وتشارك مع جميع أعضائها في تقدير الخطر.

3-1. دراسة ملف القرض: 
أول من يقوم بدراسة ملف القرض هو المكلف بالزبائن والذي يقدم رأيه في ذلك، بعدها ينتقل إلى رئيس مصلحة الاستغلال والذي يقدم أيضا رأيه في ذلك، بعدها ينتقل الملف إلى مدير الوكالة البنكية الذي يقوم بالفصل فيه.

إذا كان القرض المطلوب يتجاوز سلطة البث في منح القروض التي تمتلكها الوكالة فإن الملف ينتقل إلى المديرية الجهوية، وإذا كانت هي كذلك لا تستطيع إصدار أمر منحه، فإن الملف ينتقل إلى المديرية المركزية والشكل التالي يوضح ذلك
.
الشكل رقم (1-3): يوضح دراسة ملف القرض










                      المصدر: كمال رزيق، فريد كورتل، مرجع سابق، ص18.
أ.م: إتجاه الملف.

وهذا الشكل يأخذ بعين الاعتبار سلطة منح القرض حسب المبلغ.

3-2. الأسس التي يعتمد عليها البنك في دراسة ملف القرض:
من أجل دراسة الملف يشترط من الزبون تقديم ملف يتكون من الوثائق التالية
:

· طلب القرض.

· نسخة مطابقة للأصل للسجل التجاري.
· القانون الأساسي للأشخاص المعنويين.
· وثيقة تظهر وضعية الزبون اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
· نسخة من شهادة ملكية المحل أو العقار والأموال.
· الميزانية المحاسبية وجدول حسابات النتائج للسنوات الثلاث الأخيرة أو الموازنات التقديرية بالنسبة للمنظمات حديثة النشأة.
· دراسة تقنية إقتصادية بالنسبة لطلبات قروض الاستثمار.
· وضعية الزبون اتجاه البنوك الأخرى.
· وثيقة تعكس المبيعات التقديرية.
وبعد تقديم الملف تبدأ عملية دراسة الملف، هذه الأخيرة ترتكز على:

· تقديم المنظمة: وهذا بدراسة كل المعلومات المتعلقة بالمنظمة وهذا من خلال التأكد من: الشخصية الاعتبارية-تاريخ الإنشاء-تاريخ الدخول في علاقات مع البنك-الطبيعة القانونية-مبلغ رأس المال وتوزيعه، النشاط الممارس، عنوان المقر الرئيسي للمنظمة وكذلك وحداتها الإنتاجية والمشاريع المستقبلية.
· القرض المطلوب: ثم دراسة: نوع وشكل القرض-المبالغ الممنوحة سابقا وتواريخ استحقاقها سابقا-الضمانات وقيمها وإلتزامات المنظمة اتجاه البنوك الأخرى.
· الوضعية المالية للمنظمة: بعد القيام بالدراسة الأولية للملف يلجأ البنك بعد ذلك إلى تشخيص الحالة المالية لهذه المنظمة، ويتم ذلك بدراسة التوازنات والنسب المالية الضرورية، والتي تبين مدى قدرة المنظمة على تسديد ديونها في الآجال المحددة.
وفي الغالب المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار من طرف البنوك الجزائرية أثناء دراسة ملف القرض هي
: 

· تحليل تطور التوازنات المالية وبعض المجاميع الكبرى للمنظمة على الأقل لثلاثة سنوات، وهذا لمعرفة ملاءة المنظمة طالبة القرض.

· التقييم باستعمال الطرق الكلاسيكية من خلال دراسة:
· رأس مال العامل.

· احتياجات رأس مال العامل
· الخزينة.
· استخراج أهم النسب المستخرجة من الموازنات المالية مثل الاستقلالية المالية، المردودية، التمويل، الملاءة، الدوران، السيولة والهيكلة.
وبعد كل هذه الدراسة والتحليل يتخذ قرار منح أو عدم منح القرض.

4- مجابهة المخاطر الائتمانية:

في بعض الأحيان لا يستطيع الزبون تسديد مستحقاته في الوقت المحدد لسبب أو لآخر، ولكي يتمكن المصرفي من مواجهة هذه الوضعية يقوم بإتباع الخطوة التالية:

المرحلة الأولى: بمجرد ظهور أول حادث لعدم الدفع، يقوم البنك بتنبيه الزبون بواسطة رسالة موصى عليها على ضرورة تسوية وضعيته في أقصى أجل (08) أيام، بحيث يبقى في هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، أين يحاول المصرفي تحصيل مستحقاته بطريقة ودية.

المرحلة الثانية: بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تواجد الملف في مرحلة التحصيل الودي، ولم يقم الزبون بتسديد مستحقاته، يبدأ البنك باتخاذ الإجراءات التالية:

· الحجز بالوقف من خلال تجميد أموال الزبون.

· الحجز التحفظي.
· استعمال الضمانات سواء تعلق الأمر بالمحل التجاري، المعدات والأدوات أو الرهن العقاري.
وهذه العمليات كلها تصب في مجال تحصيل واسترجاع القرض الممنوح للزبون المتخلف.

المبحث الثاني:  الدراسات السابقة 
تعددت الدراسات والبحوث العلمية التي تتحدث عن قياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي،  في كافة أرجاء العالم بمختلف اللغات، وعليه وسنحاول من خلال هذا المبحث ذكر بعض هذه الدراسات السابقة التي تجسد الهدف الرئيسي لهذا الدراسة  والمتمثل في معرفة قيا تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائري وهذا من خلال عرض جملة من الدراسات المحلية و العربية والأجنبية.
المطلب الأول : الدراسات الوطنية 

1- دراسة خميسي قايدي، أمينة بن خزناجي، بعنوان :قياس وتحليل مخاطر السيولة في البنوك التجارية – حالة بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) للفترة (2008-2012)،  مجلة الابتكار والتسويق، العدد3، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة برج بوعريريج، 2016.
هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل مخاطر السيولة في البنوك التجارية باستعمال نماذج قياسية، تتخذّ الدراسة من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) ميداناً لدراسة الحالة، وذلك باستعمال طريقة الفروقات المجمعة، طريقة الأصول/ الخصوم المرجحة وطريقة الفروقات المتتابعة، واستخدام المؤشرات خلال الفترة ما بين 2008 و2012.

وتم التوصل إلى  مجموعة من النتائج نذكر منها : 
· إن عملية تحويل الاستحقاقية هي أساس نشاط البنوك التجارية وهي مصدر ربح البنك، فبسبب الفرق الموجود في السيولة مابين الأصول والخصوم يحقق البنك التجاري هامش الربح المساوي للفرق بين تكلفة الخصوم وعائد الأصول، هذا الهامش هو العائد على مخاطر السيولة التي يتحملها البنك التجاري؛
· تعد إدارة الأصول – الخصوم من أهم الإجراءات التي تسمح للبنك التجاري بمراقبة مخاطر السيولة وإدارتها، إذ ترتكز السيولة بصورة أساسية على التوفيق بين أجال استحقاق المطلوبات وبين أجال استحقاق الموجودات بما يكفل عدم حدوث ضغوط تمويلية، آنية أو مستقبلية، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الذكورة سلفا؛
· أن البنوك الجزائرية أقل تعرضا لمخاطر السيولة، وهذا لمحدودية نشاطاتها عالية المخاطرة.
كما توصل الباحثان إلى جملة من التوصيات أهمها:

· ضرورة تحديد حجم السيولة التي يحتاجها البنك ومن المهم فهم التغيرات المستقبلية المتوقعة لميزانية البنك وكيف ستؤثر هذه التغيرات على وضع السيولة؛
· على البنوك التجارية تطوير أدوات قياس ومتابعة ومراقبة لمخاطر السيولة وتنفيذ اختبارات الظروف الضاغطة بشكل دوري وتطوير خطط طوارئ فعالة لإدارة مخاطر السيولة.

2- دراسة هنا بن شيخة، بعنوان :أساليب إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية في ظل مقررات لجنة بازل دراسة حالة بنك الخليج الجزائر – وكالة بسكرة- AGB، مذكر ماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/2014.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وفهم خطوات ووسائل إدارة المخاطر الائتمانية والأس التي تقوم عليها وكذا مختلف القواعد التي تحكمها، كما هدفت إلى التعرف على مدى التطبيق الفعلي لمختلف خطوات ومراحل إدارة المخاطر الائتمانية في شكلها العملي داخل البنوك، ومراجعة التدابير والإجراءات التي تعدها البنوك التجارية ومنها بنك الخليج لتطوير إدارة مخاطر الائتمان لديها وفقا لمتطلبات لجنة بازل.

وتتلخص النتائج الدراسة في الآتي : 
· بنك الخليج الجزائر – وكالة بسكرة- بنك يتعرض لجميع المخاطر الائتمانية مثله مثل البنوك الأخرى ولكن لديه طريقته الخاصة في حل حالات عدم تسديد القرض؛
· يقوم بنك الخليج الجزائر – وكالة بسكرة- بعمليات التحليل المالي لدراسة قدرات العميل على السداد ومتابعة أنشطته وقروضه السابقة وذلك من أجل التقليل من مخاطر السداد؛
· بنك الخليج الجزائر – وكالة بسكرة- يستعمل الحذر الكبير في نوعية الاستقبال والعرض الجيد للخدمات؛
· بنك الخليج الجزائر – وكالة بسكرة- يقوم بمتابعة المخاطر الائتمانية والسيطرة عليها حيث يقوم بالتقليل منها من خلال مراقبتها عن طريق لجنة بازل التي تستخدم أساليب لتخفيف من المخاطر الائتمانية.
توصلت الطالبة بعض التوصيات نذكر منها:

· تطوير كفاءة الكوادر البشرية والتدريب المستمر للعاملين بالبنوك والتأهيل في المجال الائتماني وذلك للمساعدة على استيعاب التقنيات الحديثة في إدارة مخاطر الائتمان وخاصة مقررات لجنة بازل؛
· ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية للأنشطة الائتمانية سواء من قبل البنوك المركزية او جهات رقابية دولية ومنها بازل.
3- دراسة جهاد حفيان، بعنوان :إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية دراسة استبيانية في مجموعة من البنوك التجارية العامة بولاية ورقلة خلال سنة 2012، مذكر ماستر في العلوم المالية، تخصص مالية المؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011/2012.
هدفت هذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف نذكر منها تطوير منهجية إدارة مخاطر الائتمان في البنوك العاملة في ولاية ورقلة وفق الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية، كما هدفت إلى تقييم إستراتيجيات إدارة مخاطر الائتمان التي تتبناها البنوك التجارية العاملة في ولاية ورقلة والتي تهدف للمحافظة على متانة رأس المال. مراجعة التدابير والإجراءات التي تعدها البنوك التجارية في ولاية ورقلة لتطوير إدارة مخاطر الائتمان لديها وفقا لمتطلبات بازل2.
وتتلخص النتائج الدراسة في الآتي : 
·  أن المخاطر الائتمانية تنشأ بسبب لجوء البنك إلى تقديم القروض أو الائتمان للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في مبلغ القرض وفوائده، وهذا السبب قد ينتج عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد مبلغ القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد، أو أنه له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر؛
· ومن خلال استقراء أراء المستجوبين من حيث درجة أهمية العوامل الخاصة بالعميل  والخاصة بالتسهيل الائتماني، وجدنا بأن محللي الائتمان يركزون على تلك العوامل حسب درجة الأهمية فتوصلنا إلى أن تأثير القوانين والتشريعات على نشاط العميل في السابق يحتل المرتبة الأولى (درجة عالية) من حيث الأهمية، وهذا ما يدل على أن البنوك التجارية لها تأشير مباشر بالمناخ العام، حيث أن إجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالعوامل المحددة للقرار الائتماني تفوق درجة المقياس 1 وهي متوسط المقياس؛
· في حين عند تحليلنا للعوامل الخاصة بالعميل – نظام 5C’s-، وجدنا بأن الضمانات يتم اتخاذها بالدرجة الأولى عند اتخاذ القرار الائتماني، ويؤكد هذا على أن البنوك التجارية لا تثق بالعميل بل تعتمد على الضمانات كخط دفاع أول، رغم من أن أغلبية الدراسات ترى بأنه لا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني، بحيث أنه ليس بعنصر كافي لمنح الائتمان فالضمان هو بمثابة تعزيز للقرار الائتماني أو قصد الحماية من المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند منح الائتمان.
كما توصل الطالبة إلى أهم التوصيات نذكرها في الآتي:

· أن يكون القرار الائتماني في البنوك التجارية يستند إلى دراسة وتحليل المخاطر المتعلقة بالمشروع الممول وتقييم أهلية المقترض، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الضمانات في منح القروض؛
· القيام بإنشاء جهاز إداري متخصص في متابعة المشاريع الممولة من البنك، وأن تقوم البنوك بتطبيق أنظمة فعالة لمراقبة الائتمان،  الحرص على إنشاء إدارة للمخاطر الائتمانية في البنوك التجارية كجزء من إدارة البنك تقوم بتحديد و قياس و مراقبة مخاطر الائتمان.
المطلب الثاني : الدراسات العربية 

1- دراسة علي عبد الله شاهين، بهية مصباح صباح، بعنوان: أثر إدارة المخاطر على درجة الامان في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مجلة جامعية الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية)، المجلد 15، العدد1،  الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2011.
  هدفت هده الدراسة إلى تحليل ومناقشة أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر رأس المال ومخاطر العائد على الموجودات وذلك لعينة من المصارف الممثلة للمجتمع وعددها 12 مصرفاً عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 1997 إلى عام 2008 وذلك باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي Panel data وتطبيق معادلة التقدير للأمان المصرفي Ziα + β X it + ε it.
وخرجت الدراسة بالنتائج التالية :
·  علاقة طردة بين درجة الأمان المصرفي من جهة وكل من المخاطر المتعلقة بدرجة السيولة وعدم كفاية رأس المال وتقلبات سعر الفائدة والعائد على الموجودات؛ 
· وجود علاقة عكسية مع مخاطر الائتمان المصرفي.
أما التوصيات التي أوصى بها الباحثان هي:

· ضرورة الاهتمام ومتابعة سلوك تلك المتغيرات وتطبيق معادلة التقدير المذكور بالنظر على دورها الفاعل في إظهار أثر الأوضاع المالية للمصارف على درجة الأمان المصرفي؛
· أهمية اتخاذ م يلزم من إجراءات لتطبيق سياسات مصرفية ورقابية واضحة ومحددة لإدارة المخاطر وتطوير أساليب قياسها ومتابعتها تحقيقاً للأمان المصرفي.
2- دراسة صالح مفتاح، فريدة معارفي، بعنوان: المخاطر الائتمانية، تحليلها – قياسها – والحد منها، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، كلية العلوم الاقتصادية والإدارة، جامعة الزيتونة، الأردن، يومي 16-18نيسان- أفريل، 2007. هدفت هذه الدراسة إلى استعراض المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك وكيفية إدارتها والحد منها.
  و توصـل البـاحثان إلى نتائج التالية:
·  رغم تنوع وتعدد المخاطر التي تتعرض لها إدارة الائتمان إلا أن المخاطر الائتمانية تمثل أساس المخاطر الجوهرية التي تعترض القرار الائتماني؛
· تحليل الائتمان يعد أساس متابعة وإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، كما أن قياس تلك المخاطر يساعد بدرجة كبيرة في الحد منها ومن بين الوسائل الهامة للحد والتقليل من تلك المخاطر والذي أصبح اتجاها حديثا تتبناه الكثير من المؤسسات. 

3- دراسة إيمان انجرو،بعنوان: التحليل الائتماني ودوره ي ترشيد عمليات الإقراض (المصرف الصناعي السوي أنموذجاً)، مذكر لنيل شهادة الماجستير تخصص محاسبة، كلية الاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 2006/2007.
هدفت هده الدراسة إلى شرح مفهوم الائتمان وأسه ومعاييره وكذلك التعرف على العناصر الأساسية للتحليل الائتماني وتبيان أهمية تحليل البيانات المالية لطالب الاقتراض في الكشف والتحقق من سلامة مركزه المالي وجدارته الائتمانية وقدرته على سداد التزاماته بعد الحصول على الائتمان المطلوب، وهدف إلى إبراز أهمية متابعة الائتمان بعد منحه للتحقق من استمرار العميل في وضع يمكنه من تسديد الأقساط المستحقة وكذلك الفوائد في حدود الجدول الزمني المحدد حسب شروط القرض، وذلك لأهمية الدراسات الائتمانية والتحليل المالي في الوقاية من أخطار الديون المتعثرة وحماية حقوق المصرف من الضياع.

 وخرجت الدراسة بجملة من النتائج منها :
· عدم اعتماد المصرف على نظام موضوعي وفعال لتصنيف مخاطر الائتمان بقصد تقليص آثار الشخصية والحكمية، وبهدف تحديد الفئة التي يقع ضمنها القرض وبالتالي مستوى المخاطر المصاحبة له؛
· تركيز المصرف الصناعي على الضمانات، إلا أنها لا تصلح أساساً كافياً لمنح الائتمان من عدمه، فالضمان يأتي بمثابة تعزيز للقرار الائتماني، أو حماية من مخاطر معينة يتعرض لها المصرف عندما يتخذ القرار بمنح الائتمان؛
· لا يقوم المصرف بإجراء أي نوع من أنواع التحليل المالي سواء أكان في مرحلة دراسة طلب الاقتراض أم في متابعة القرض، وذلك للوقوف على المركز المالي للعميل أو للتنبؤ باحتمالات تعثره؛
 أما التوصيات التي أوصى بها الباحث هي:

· يجب أن يستند متخذ القرار الائتماني على المعلومات والبيانات التي يتم الوصول إليها من خلال الاستعلام المصرفي عن طلب الائتمان ودراسة الظروف المحيطة بالشركة وبالصناعة أولاً، ومن خلال التحليل المالي ثانياً من أجل الوصول إلى قرار سليم يتسم بدرجة من الدقة والموثوقية؛
· أن يطلب المصرف من العميل فرداً كان أم شركة أن يرفق طلبه للقرص أو التسهيلات بسلسلة متصلة من القوائم المالية وعلى دار عدة فترات محاسبية سابقة، وإخضاع تلك القوائم للدراسة والتحليل من قبل محلل الائتمان، وذلك للتعرف على عوامل السيولة والجدارة الائتمانية والكفاءة والربحية للمنشآت التي تقدمت بطلب للحصول على الائتمان.
المطلب الثالث : الدراسات الأجنبية 

1- دراسة SUBLET Romain ، بعنوان: 
La gestion du risque de crédit bancaire sur les portefeuilles professionnels et particuliers, Mémoire de fin d’études sous la direction d’Hervé Diaz, école de commerce de Lyon, France, 2015/2016.
(إدارة مخاطر الائتمان المصرفية على المحافظ المهنيين والأفراد)، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مخاطر الائتمان المصرفية، حيث ركزت في تحليلها على "شركة عامة" لمتابعة الائتمان عن طلبها إلى غاية انتهاء صلاحيتها، وذلك ابتداء من الخطوات الهامة لملف القرض في خلية إدارة مخاطر الائتمان، لتقييم الإجراءات بدقة من أجل تشخيص نقاط القوة والضعف في هذا النظام من أجل اقتراح التحسينات وتقديم بعض التوصيات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من نتائج منها : 
· تم الكشف عن إيجابية داخل المؤسسات المصرفية سيكون عليهم الحفاظ عليها وتعزيها لضمان أداء البنوك، ولكن ظهرت نقاط سلبية وسوف يتعين تصحيحها بشكل حتمي، يمكن للبنوك أن تدلي ببيان حول فعالية إدارة المخطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية في نهاية هذا المشروع .
2- دراسة Fatou Diane بعنوان "  Gestion des risques de crédit et stabilité financière dans les pays de l'UEMOA ، أي ( إدارة مخاطر الائتمان والاستقرار المالي في دول غرب إفريقيا)، رسالة دكتوراه في الاقتصاد، إشراف الدكتور جان لوران فيفياني، جامعة جوستان بريدج، مرسيليا، فرنسا، 2009 . هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير إدارة مخاطر الائتمان في الاستقرار المالي لبلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، الذي يتكون أساساً من القطاع المصرفي والذي يحكمه البنك المركزي لدى غرب إفريقيا ويشرف عليه.
وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج : 
· النشاط الائتماني في دول غرب إفريقيا هو من مسؤولية البنك المركزي، ويضمن الاستقرار المالي وبالتالي مخاطر الائتمان؛
· تلعب البنوك التجارية دور في إدارة المخاطر بتحليل الأسباب الرئيسية للفشل؛
· تعتبر مؤسسات التمويل الأصغر كبديل للنظام المصرفي التقليدي لأنها قادرة على التكيف مع السياق الاجتماعي الثقافي. لإحاطة هذا القطاع ، ووفقاً لإعادة تشكيل سياق بلدان غرب إفريقيا التي تتميز بتدفق كبير للهجرة ، لوحظ ظهور مصادر تمويل أخرى. وقد لعبت عواقب هذه الظاهرة أيضا دورها في تعميق القطاع المالي.
3- دراسة  Jung-Hyun AHN ، بعنوان :" Analyse de l’impact du credit scoring et de la titrisationsur les stratégies des banques" (تحليل تأثير الائتمانات الائتمانية حول إستراتيجيات البنك)، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة باريس الغربية، 2009.
 هدفت الدراسة لمعرفة تأثيرات التغيير في نموذج العمل والتغييرات في الإدارة على مستوى الميزانية العمومية للبنك، ومعرفة تأثيرات هذه التطورات في القطاع المصرفي على إستراتيجيات البنوك وعواقبها على وظيفة الوساطة المالية على وجه الخصوص. وكانت الإشكالية المطروحة تتمثل في: ماهي الأثار الناجمة من إدخال هذه الأدوات على المنافسة، وعلى كفاءة القطاع المالي؟.
  وتوصل الباحث من خلال دراسته إلى النتائج التالية : 
· تأثير المنافسة بين التكنولوجيا الكلاسيكية على أساس علاقة العملاء على المدى الطويل (علاقة الإقراض) وطريقة تقييم الائتمان في نموذج منافسة مزدوجة اثنين من القطاعات الائتمانية حيث تتنافس البنوك مع بعضها البعض في كل من سوق الائتمان وسوق الإيداع؛
· تكنولوجيا تسجيل الائتمان يمكن أن تطارد التكنولوجيا على أساس علاقة العميل حتى لو كان الأخير أكثر كفاءة من الأول واحد من قطاعات الائتمان، هذا يمكن أن يتحقق عندما يستخدم البنك يمكن أن يحقق سجل الائتمان ربحاً كبيراً بما يكفي القطاعات؛
· يمكن لهذا البنك أن يؤدي بعد ذلك منافسة أكثر قوة على سوق الإيداع عن طريق تقديم الدعم المتبادل بين القطاعين لجمع المزيد من الأموال، مما يسمح له بذلك منافسة مزدوجة للسوق في أسواق الائتمان لذلك يضمن اختيار تقنية أكثر كفاءة.
المطلب الرابع : التعقيب على الدراسات السابقة ( التشابه والاختلاف) ومدى الاستفادة منها :
أولا: التعقيب على الدراسات السابقة ( التشابه والاختلاف)

نلاحظ من الاستعراض السابق للدراسات المحلية، العربية، والأجنبية، النقاط التالية:

· أجريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة، بعضها محلي(جزائري)، عربي(سوريا، فلسطين)، أجنبي (فرسا، غرب إفريقيا)،كما أجريت في قطاعات عامة، وأخرى خاصة.
· تتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة حول توضيح مخاطر الائتمان في البنوك.
· تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة (دراسة خميسي قايدي وأمينة بن خزناجي) ودراسة (جهاد حفيان)  و دراسة (علي عب الله شاهين، بهية مصباح صباح) تشترك من متغيرات مخاطر الائتمان.
· تتشابه الدراسة الحالية مع (هنا بن شيخة) ودراسة (صالح مفتاح، فريدة معارفي) في كون كل منهما أجريت في بيئة جزائرية واحدة الاّ أنها تختلف عليها من حيث المتغير المستقل للدراسة .
· طبقت معظم الدراسات السابقة في المجال الميداني أو دراسة الحالة و استخدمت أداة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف كل دراسة منها، أما دراستنا فقمنا بتحليل ملف الشركة محل الدراسة. 
· تختلف الدراسة الحالية عن دراسة (خميسي قايدي، أمينة بن هزناجي) في كون هذه الأخيرة ركزت على إيجاد العلاقة بين قياس وتحليل مخاطر السيولة في البنوك التجارية، في حين الدراسة الحالية ركزت على إيجاد العلاقة بين عناصر قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك الجزائري، في حين تختلف دراسة (جهاد حفيان) في كون هذه الأخيرة قامت بدراسة استبيانية في مجموعة من البنوك التجارية العامة بورقلة، أما الدراسة الحالية دراستنا فقمنا بتحليل ملف الشركة محل الدراسة. 
· تعتبر الدراسة الحالية إضافة نوعية للدراسات السابقة في البيئة العربية عامة والوطنية خاصة، إذ أنها ساهمت في توضيح الكثير من المفاهيم النظرية الخاصة بقياس تكلفة مخاطر الائتمان؛
ثانيا: مدى الاستفادة من الدراسات السابقة

استفادة الدراسة من الدراسات السابقة في :
· بناء الإطار النظري وصياغة الفرضيات و تضمين الدراسة الحالية بمجموعة من المفاهيم؛
· سهولة الوصول الى المصادر والمراجع العلمية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة؛ 
خلاصة الفصل :


من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى جانب النظري للدراسة وتمثل  المبحث الأول في التعريف بالبنوك التجارية والمخاطر الائتمانية تعريف، حيث تناول مفهوم  ووظائف وأهداف البنوك التجارية، كذا ومفهوم المخاطر الائتمانية، ومعايير منح الائتمان والتعرف على أهم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها، و تم التوصل إلى الآتي: 

· البنوك التجارية هي نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان، ويعتبر وسيط بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال.
· إن تنظيم وضبط وظائف وأعمال البنوك من شأنه أن يحقق الأهداف التي تسعى لبلوغها وهي الربحية، السيولة والأمان، وعليه فإن البنوك التجارية ترمي إلى تحقيق أكبر الأرباح بالتوازي مع توفير السيولة اللازمة، آخذة في الحسبان عنصر الأمان.

· كما أن من أهم مؤشرات قياس تكلفة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية هو تحديد المخاطر الائتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها هي من الأمور المساعدة على إدارة تلك المخاطر والتحكم فيها ومن ثم تقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها.
أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى عرض للدراسات السابقة التي لها علاقة بأحد متغيري الدراسة أو كلاهما والتعقيب عليها  من خلال عرض نقاط الاختلاف والتشابه، وإظهار مدى الاستـفادة منها.
 وسنحاول من خلال الفصل الموالي إسقاط الجانب النظري على الدراسة الميدانية من أجل التحقق من قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية، وذلك بدراسة حالة (البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296).

الفصل الثاني
الدراسة الميدانية (البنك الوطني الجزائري
 – وكالة متليلي 296)

تمهيد:

بعد عرض الجانب النظري الخاص والذي تناولنا فيه مفاهيم حول البنوك التجارية وقياس تكلفة المخاطر،  وكذا أهم الدراسات السابقة .

سنتطرق في هذا الفصل بإسقاط الجانب النظري على الواقع وذلك بإجراء دراسة ميدانية على البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296- محاولة إبراز الجوانب المتعلقة بالموضوع، وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى مناقشة النقاط التالية:
المبحث الأول: تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة؛
المبحث الثاني: طريقة الدراسة وأدواتها
المبحث الثالث: دراسة حالة ميزانية البنك الوطني الجزائري
المبحث الأول: تقديم المؤسسة محل الدراسة
      سيتم من خلال هذا المبحث التطرق إلى التعريف بالبنك الوطني الجزائري، وكذا وكالة متليلي مبرزين الهيكل التنظيمي للوكالة بالإضافة أهمية الوكالة في المنطقة، ثم التطرق إلى الأدوات المستخدمة في الدراسة والطرق المستعملة .

المطلب الأول: نبذة تاريخية لتطور وتأسيس البنك الوطني الجزائري وكالة متليلي 296.
مند ناشئته سنة 1966، رافق البنك الوطني الجزائري كل شخص طبيعي ومعنوي، وبهذا فهو يملك   أكتر من 2.5 مليون زبون من الخواص والمؤسسات الناشطة من مختلف الأحجام، ويقدم لزبائنه منتجات وخدمات بنكية، وتأمينات بسيطة تتوافق مع القوانين السارية المفعول وبأسعار تنافسية.
يوجد أكتر من 5000 موظف يساهم في تسير العمل داخل البنك لكي يدعم كافة الناشطين المحلين في تحقيق مشاريعهم من خلال عروض تمويلية ملائمة ومتابعة ذات نوعية وجودة مما يساهم في تنمية و ازدهار الاقتصاد الوطني.

يضع البنك الوطني الجزائري تحت تصرف زبائنه 212 وكالة تجارية موزعة عبر كافة التراب الوطني تشرف عليها 17 مديرية جهوية للاستغلال قصد تقديم كامل خدماته، يقدم البنك الوطني الجزائري لزبائنه بطاقة بنكية تسهل تعاملاتهم النقدية اليومية عن طريق وضع 90 شباك بنكي آلي و138 موزع آلي للأوراق النقدية على مستوى مختلف الوكالات وحتى خدمة الدفع الآلي لدى المحلات التجارية الكبرى.

تعريف ونشأة وكالة متليلي: 

 إن وكالة متليلي تعد من اللبنة الأساسية في نظام البنك الوطني الجزائري، لأنه يمكن اعتبارها هيكلا مصغرا لهدا الجهاز البنكي وتسعى جاهدة لتجسيد وتحقيق الأهداف العامة للبنك، وتعتبر وكالة متليلي محل الدراسة تابعة لشبكة الاستغلال الجهوية بورقلة. 

نشأة سنة 1977 تضم حاليا 09 موظفين ورقمها في التقسيم البنكي هو296، وتسعى هده الوكالة كغيرها من الوكالات إلى تحقيق وتوسيع خدمات البنك الوطني الجزائري والعمل على تنفيذ سياسة التموقع التي يسعى البنك لتحقيقها.
المطلب الثاني: دراسة الهيكل التنظيمي لوكالة BNA  متليلي 

      يرأس وكالة متليلي كأي مؤسسة أخرى،  المدير الذي يعد المسؤول الأول عن الوكالة فهو الذي يتخذ القرارات اللازمة  والصائبة ويسهر على تنفيذها، كما يقوم بالإشراف والتنسيق بين مختلف مصالح الوكالة، ويساعده في ذلك النائب المكلف بالإشراف والتنسيق في حالة غياب المدير، ويتولى أيضا مراقبة الحسابات والإشراف على إدارة الموظفين وعمليات الاستغلال،  كما تضم هذه الوكالة  خمسة مصالح أساسية و هي: 01  مصلحة أمانة التعهدات، 02 مصلحة الصندوق، 03  مصلحة التجارة الخارجية، 04 مصلحة ترقية  الزبائن، 05 مصلحة دراسة وتحليل الأخطار، والشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لـ BNA وكالة متليلي.
أولا : الهيكل التنظيمي لوكالة متليلي
الشكل رقم ( 2-1): الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري وكالة متليلي


ثانيا: مهام مصالح الوكالة

 1 _ مصلحة الصندوق:

تعتبر أنشطة مصلحة الصندوق أهم الأنشطة، لأنها تجسد التعامل اليومي بين الوكالة، البنك، العملاء وتضم خمسة أقسام وهي :

 أ_ قسم الشبابيك : 

يتكفل هذا القسم باستقبال طلبات العملاء وتقديم المعلومات والنصائح بخصوص العمليات التي يقومون بها وتتم على مستوى هدا القسم العمليات التالية:

01: إيداع و سحب النقود 

02: استخراج الشيك البنكي 

03: استلام وتحصيل الشيكات الخاصة بالوكالة أو بغير الوكالة 

ب _قسم التحويل:

يتكلف هذا القسم بتنفيذ أوامر التحويلات المقدمة من طرف العملاء لفائدة حسابات أخرى، وتنقسم التحويلات حسب جهة التحويل إلى ثلاثة أنواع :

01: التحويل داخل الوكالة: إذا كانت عملية التحويل داخل نفس الوكالة من حساب عميل لأخر فالبنك لا يفرض هنا عمولة.

02: التحويل خارج الوكالة: أي إلى وكالة أخرى للبنك الوطني الجزائري يفرض البنك عمولة إذا كان التحويل تلغرافي و المقدرة ب 468.00د ج.

03: التحويل خارج البنك : أي أن  المحول ليس عميل لدى البنك الوطني الجزائري وهنا يفرض البنك عمولة سواء كان التحويل عادي أو تلغرافي، وتتم عملية التحويل من خلال وثيقة إثبات ضرورية بحدوث "أمر التحويل " يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمحول و المحول له .

ج _ قسم عمليات الاستقبال:

يقوم هذا القسم باستقبال كافة الأوراق التجارية الخاصة بالوكالة والقيم الموضوعة بصندوقها .

د_ قسم التغطية و المقاصة : 

هذا القسم مكلف بتغطية الأوراق المالية المقدمة من طرف العملاء عن طريق غرفة المقاصة أو عن طريق خدمات البنك الأخرى، و يقوم هدا القسم بمعالجة ومتابعة الأوراق التجارية غير المدفوعة.
و _قسم اليومية والمحاسبة الإحصائية ووضعية الحسابات :

يتكفل هذا القسم بالتسجيل اليومي لجميع العمليات التي تتم في باقي الأقسام والتأكد من دقة البيانات المسجلة وإصلاح الأخطاء إن وجدت.

2 _ مصلحة دراسة وتحليل الأخطار:

تعد هده المصلحة من المصالح المهمة في البنك، حيث تقوم على دراسة طلبات القروض بعد الدراسة الكاملة والشاملة والدقيقة للمشروع تمنح القروض بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء كانت موجهة لتمويل الخزينة أو التعهدات.

وتأخذ بالمقابل ذلك الضمانات التي يتم تحديدها من طرف المكلف بالدراسات على أساس الثقة والمركز المالي للزبون بضمان استرداد القرض كاملا مع قيمة نسبة الفائدة إضافة إلى مراجعة التكاليف والحسابات اليومية للوكالة.

3_ مصلحة أمانة التعهدات: 

تقوم هده المصلحة بتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بسير الحسابات ( فتح، تغير، غلق، اعتراضات، مصادر موثقة... الخ)

كما تجمع ضمانات القروض وترسلها إلى مديرية شبكة الاستغلال وتسهر على متابعة القروض الممنوحة وانجاز العملية المتعلقة بها وتقوم بمعالجة عملية المحفظة التجارية والمالية.

4_ مصلحة ترقية الزبائن:

تقوم بدراسة السوق ومحيط البنك والاطلاع على الجديد فيه ومحاولة جلب اكبر عدد من الزبائن ويبرز نشاط هده المصلحة كلما تعددت نشاطاتها و اتسعت دائرة  اختصاصاتها .

5_ مصلحة التجارة الخارجية :

  تقوم هده المصلحة بتنفيذ  عمليات الاستيراد والتصدير من الناحية المالية ( الاعتماد المستنذي ) كما يتجلى دورها في التعامل بالعملة الصعبة سواء في صورتها النقدية أي بيع وشراء العملة أو في شكل تحويلات، إضافة إلى إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بالعملة الأجنبية والعمل على عدم تسرب العملة الصعبة أو تهريبها.
المطلب الثالث: أهمية الوكالة في المنطقة
أولا: الموقع الجغرافي للوكالة

      للموقع الجغرافي بالنسبة للوكالة دورا هاما في تنمية المنطقة، ذلك أنها تمتد خدماتها إلى خمس بلديات والمتمثلة في بلدية متليلي الشعانبة، بلدية سبسب، بلدية زلفانة، بلدية المنصورة وبلدية حاسي لفحل، مما يزيد الحصة السوقية للوكالة لترويج منتجاتها، وكذا نشر الوعي المصرفي من خلال غرس فكر التعامل مع المصارف، والاستفادة من جميع المنتجات المقدمة من طرف الوكالة، فهده المناطق تعتبر في نظر الوكالة فرص لابد من استغلالها، مما انجر عنه استقطاب عدد كبير من الزبائن، الشيء الذي أدى إلى ظهور حركية كبيرة في الأموال و الأشخاص، أي المساهمة في دفع عجلة التنمية بهده المناطق

ثانيا: الخدمات المقدمة 
     للوكالة دور مهم في تنشيط المعاملات التجارية، وتمويل المشاريع في البلديات السابق ذكرها، وذلك من خلال منح القروض الاستثمارية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما القروض المدعمة حيث مولت الوكالة إلى غاية سنة 2017 مايلي:
· في  إطار ANSEJ مولت الوكالة 327 مشروع بمبلغ يفوق  500 مليون دج

· في إطار CNAC مولت الوكالة 127مشروع بمبلغ يفوق   220 مليون دج

· في إطار ANGEM مولت الوكالة 98 مشروع بمبلغ يفوق  68 مليون دج 

· بالإضافة إلى خدمات المرافقة والاستشارة للمشاريع الممولة، كتقديم كافالات الصفقات العمومية، حيث وصل عدد الكفالات الممنوحة من سنة 2013 إلى 2017 إلى 1117 كفالة.    

- كما تقدم الوكالة خدمات تمكن من تسهيل الولوج إلى المنتجات المتاحة من فتح الحساب، إلى خدمات الرقمنة والتي تشمل  بطاقات الائتمان، الدفتر الإلكتروني، الدفع الإلكتروني،  خدمات البنك الإلكتروني

· حيث في سنة 2017 بلغ عدد البطاقات البنكية الموزعة 1589 بطاقة ؛

· بلغ عدد المشتركين في الدفع الالكتروني 148 زبون ويعود سبب انخفاض المشتركين إلى نقص الوعي المصرفي خصوصا في هده الخدمة لكونها حديثة انطلقت في أكتوبر 2016؛
· بلغ عدد المشتركين في البنك الالكتروني 78مشترك ويعود سبب انخفاض المشتركين إلى حداثة الخدمة التي انطلقت في مارس 2017؛
أما بالنسبة للتجار فقد أبرمت الوكالة 18 عقدا فيما يخص جهاز الدفع النهائي الالكتروني            " TBE"منها جهاز واحد ساري المفعول في أحد المحلات التجارية .
      أما بخصوص دفتر التوفير بدون فوائد، ودفتر التوفير المستقبلي فقد حضيا بقبول عام من طرف زبائن المنطقة حيث بلغ عدد حسابات دفتر التوفير 2375 حساب، أما دفتر التوفير المستقبلي الخاص بالقصر فقد بلغت عدد الحسابات فيه إلى 27 حساب وهذا لان المنتج حديث أنشئ في شهر فيفري   2016.

     أما بالنسبة لمساهمة الوكالة في الجانب البشري فهي تشغل 9 موظفين بنكيين، بالإضافة 4 أعوان في أعمال شبه بنكية، وتهدف الوكالة إلى الرفع من عدد الموظفين  تطبيقا للسياسة العامة للبنك. 
    كذلك تساهم الوكالة في التأطير الأكاديمي من خلال مساعدة الطلبة الجامعيين في إعداد البحوث،  وتقارير تربص، ومذكرات التخرج، وتقديم جميع التسهيلات، من قوائم مالية وإحصائيات.
المبحث الثاني: طريقة وأدوات الدراسة
من خلال هذا المبحث سنقوم بعرض طريقة وأدوات الدراسة المستخدمة، بحيث في الفصل الأول سنتعرف على طريقة الدراسة، أما المطلب الثاني فخصصناه للأدوات المستخدمة في الدراسة.
المطلب الأول: طريقة الدراسة

للوصول إلى نتائج عملية حول إشكالية البحث المقترحة تم اختيار مجتمع الدراسة في البنك الوطني الجزائري، تعتبر وكالة متليلي -296-  تعتبر إحدى وكالات المديرية الجهورية شبكة الاستغلال ورقلة، التي أنشأة سنة 1977. 
المطلب الثاني: الأدوات المستخدمة 

اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من الأدوات هي:

· المقابلة: وحيث تم فيه تبادل لفظي بيني وبين موظفي المؤسسة محل التربص، وتم توجيه مجموعة من الأسئلة المتعلقة عن كيفية منح وقرض والمخاطر التي يتعرض له.
· وثائق المؤسسة: والمقصود هنا الوثائق المقدمة من طرف العمل وهي الميزانيات المحاسبية وجدول حسابات النتائج للسنوات 2013، 2014، 2015.
المبحث الثالث: دراسة حالة ميزانية البنك الوطني الجزائري
من خلال هذا المبحث سنقوم بالتعرف على القروض الممنوحة من طرف البنك الوطني الجزائري والتعرف على الإجراءات المتبعة لقياس تكلفة المخاطر.
المطلب الأول: عرض للقروض الممنوحة والمؤونات المشكلة

من خلال هذا المطلب نتطرق لعرض القروض الممنوحة والمؤونات المشكلة حسب ميزانيات البنك الوطني الجزائري، حيث تعتبر كفاية رأس المال هامش الأمان الذي يحتفظ به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة، بغية توفير الحماية للمودعين والمقرضين، ومن أجل تصنيف رأس المال البنك نقوم بحساب النسبة التالية لخمس سنوات الأخيرة   الجدول الآتي :

الجدول رقم (2-1) : نسبة رأس المال الأساسي إلى متوسط الأصول
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	رأس المال المدفوع
	14600000
	41600000
	41600000
	41600000
	4160000

	الإحتياطات
	8026164
	8026164
	24839732
	65647403
	86804864

	مؤونات قانونية
	15267555
	15267555
	15267555
	15267555
	15267555

	أموال للأخطار المصرفية العامة
	5951681
	23417616
	42859591
	42034337
	4061205

	النتيجة 
	10573021
	21016960
	32559909
	34819139
	27180499

	ترحيل من جديد مدين
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	يطرح منهــا
	مايلي
	
	

	التثبيتات المشتركة للإستغلال
	56559
	49535
	49139
	48584
	48584

	ترحيل من جديد دائن
	_
	_
	_
	_
	_

	
	نحصل علـى
	رأس المــال
	الأساسي
	
	

	رأس المال الأساسي
	58196602
	90378760
	127777648
	199319850
	201416429

	متوسط الأصول 
	1021105581
	1190013203
	1341211616
	1521174069
	1840371250

	رأس المال الأساسي /متوسط الأصول
	5%
	7%
	9%
	13%
	10%

	التصنيف السنوي
	1
	1
	1
	1
	1


	التصنيف الكلي لأربع سنوات
	
	                   
	1
	                   
	


المصدر : من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../chapitre2.docx، 02/06/2018، 21:20
أولاً: جودة الأصول للبنك الوطني الجزائري 

          تعتبر جودة الأصول ذات أهمية  خاصة في نظام التقييم المصرفي الأمريكي، لأنها الجزء الحاسم في نشاط البنك، ومن أجل معرفة مدى جودة أصول البنك الوطني الجزائري نقوم بحساب النسب التالية:    

  1 نسبة التصنيف المرجح : تقيس هذه النسبة حجم مخصصات الديون المتعثرة من حقوق الملكية والمخصصات، إذا كانت هذه النسبة في انخفاض فيعني هذا أن البنك له حركة منتظمة في تحصيل أقساط القروض و الفوائد.

                     نسبة التصنيف المرجح =[image: image2.png]



الجدول رقم (2-2) : نسبة التصنيف المرجح
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	مخصصات القطاع العام
	128580
	1101774
	1050681
	1050681
	1023538

	مخصصات القطاع الخاص
	1999358
	2057344
	3765695
	1968904
	1875623

	المخصصات الإجمالية
	2127938
	3159118
	4816376
	3019585
	2899161

	رأس المال المدفوع
	14600000
	11600000
	41600000
	41600000
	41600000

	الإحتياطات
	8026164
	8026164
	24839732
	65647403
	86804864

	حقوق الملكية
	22626164
	496266164
	66437732
	107247403
	128404864

	نسبة التصنيف المرجح
	12,68
	5,98
	6,75
	2,73
	2,20

	التصنيف السنوي
	2
	2
	2
	2
	2

	التصنيف الكلي للسنوات الخمس
	
	
	2
	
	


المصدر : من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
2- نسبة إجمالي التصنيف  : تقيس هذه النسبة حجم القروض المتعثرة إلى حقوق الملكية

والمخصصات فكلما قلت هذه النسبة كان أفضل
نسبة إجمالي التصنيف = [image: image4.png]





الجدول رقم (2-3) :نسبة إجمالي التصنيف
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	القروض المتعثرة الخاصة بالقطاع العام
	81889097
	60174302
	60105132
	58592234
	57129132

	القروض المتعثرة الخاصة بالقطاع الخاص
	100158260
	103324729
	100249743
	107635347
	106473450

	إجمالي القروض المتعثرة
	182047357
	163499031
	160354875
	1662227581
	163602582

	حقوق الملكية 
	22626164
	496266164
	66439732
	107247403
	128404864

	إجمالي المخصصات
	3287938
	3159118
	4816376
	3019585
	2899161

	نسبة إجمالي التصنيف
	7.02
	0.32
	2.25
	1.50
	1.24

	التصنيف الكلي 
	
	
	5
	
	


المصدر : من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
ثانياً: ربحية البنك الوطني الجزائري

    تنظر الإدارة إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء البنك، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة الأصول، ولمعرفة ربحية البنك نقوم بحساب النسب التالية :
1 - معدل العائد الأصول : يقيس هذا المعدل مدى كفاءة الإدارة في إستخدام أصول البنك إستخداما أمثل في تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في مختلف هذه الأصول،والتي تمثل بالعلاقة التالية:

      معدل العائد  على متوسط الأصول =[image: image6.png]


 
الجدول رقم (2-4) :معدل العائد الأصول
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	

	206079717
	1620662782
	1421685356
	1260737875
	1119288531
	الأصول

	1840371250
	1521174069
	1341211616
	1190013203
	1021105581
	متوسط الأصول

	27180499
	34819139
	21016960
	21016960
	10573021
	صافي الدخل

	0.014
	0.02
	0.02
	0.0176
	0.00103
	معدل العائد على متوسط الأصول

	1
	1
	1
	1
	2
	التصنيف السنوي

	
	
	1
	
	
	التصنيف الكلي


المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
2 - العائد على حقوق الملكية :تؤخذ من جدول حسابات النتائج أو من الميزانية وذلك كل من صافي الدخل وحقوق الملكية.

  العائد على حقوق الملكية=[image: image8.png]



الجدول رقم (2-5) : العائد على حقوق الملكية
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	صافي الدخل
	10573021
	21016960
	32599909
	34819139
	27180499

	حقوق الملكية
	22626164
	496266164
	66437732
	107247403
	128404864

	النسبة 
	0.46
	0 .42
	0.49
	0.32
	0.21

	التصنيف السنوي
	1
	1
	1
	1
	1

	التصنيف الكلي 
	
	
	1
	
	


المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
ثالثاً: سيولة البنك الوطني الجزائري

     يعتبر عنصر السيولة من العناصر الأساسية المكونة لنظام التقييم، فالبعض يعتبرونه أحد أهم الأسباب المؤدية لوقوع البنوك في المشاكل، وبالتالي فشلها في الوفاء بالتزاماتها، وأهم النسب لحسابها مايلي:
1 - نسبة التمويل على الودائع : تشير هذه النسبة إلى مدى استخدام البنك للودائع لتلبية حاجات الزبائن من القروض .

الجدول رقم (2-6) :نسبة التمويل على الودائع
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	القروض
	822815452
	876073468
	858981230
	1018304299
	1414035360

	الودائع 
	920198567
	723959223
	1738292584
	1970673130
	1325198501

	النسبة  
	90%
	59.12%
	49.41%
	51.67%
	50.17%

	التصنيف السنوي
	5
	2
	1
	1
	1

	التصنيف الكلي 
	
	
	2
	
	


المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
2 - نسبة القروض إلى إجمالي الأصول: 

الجدول رقم (2-7) :نسبة القروض إلى إجمالي الأصول
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	القروض
	822815452
	876073468
	858981230
	1018304299
	1414035360

	الأصول
	1119288531
	1260737875
	1421685356
	1620662782
	20600797177

	النسبة
	73.51%
	69.48%
	39.31%
	62.83%
	68.63%

	التصنيف السنوي
	4
	3
	1
	2
	3

	التصنيف الكلي
	
	
	3
	
	


المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
رابعاً: دراسة حالة لمنح قرض استثماري 
1- التحليل المالي للمشروع

1-1. تقديم المشروع:



تقدمت شركة بطلب تمويل من وكالة BNA 296، المتمثل في الحصول على قرض استثماري، فهذه الشركة هي شركة ذات الشخص الوحيد ورأس ماليها يقدر بـ 12.000.000.00 دج تقوم بنقل المنتوجات البترولية، حيث أن هذه المؤسسة تنوي خلق نشاطها من الناحية الاستثمارية بإقتناء وسائل النقل المتمثلة في المقطورة لنصف المقطورة، قيمة كل واحدة منها على التوالي:

· TRACTEUR مقطورة بــ 9.600.000
· REMORQUE نصف مقطورة بــ  2.200.000
المؤسسة طلبت قرض بـ 843500000 دج، أي بنسبة تمويل 70% على ن يتم إستراجاع مبلغ القرض في 5 سنوات تسدد على دفعات كل ثلاثة أشهر مع فترة سماح سنة واحدة، وقدرت التكلفة الأولية لهذا الاستثمار بـ 11.800.000دج واتفقت على تقديم الضمانات التالية:

· تقديم 10 سند لأمر؛
· رهن الحيازي المقطورة ونصف المقطورة؛
· بوليصة التأمين ضد المخاطر

ملف القرض:

حيث قامت المؤسسة بتقديم ملف القرض.

الوثائق المحاسبية:

· ميزانيات وجداول حسابات النتائج لثمان سنوات سابقة؛
· فواتير شكلية للعتاد والاستثمارات المراد تمويلها.

أ-حساب الميزانيات المالية

· رأس المال العامل FR – الأموال الدائمة- الأصول الدائمة؛
· احتياجات رأس المال العامل BFR – احتياجات الدورة (الأصول المتداولة – القيام الجاهز) – موارد الدورة (ديون قصيرة الأجل- سلفات المصرفية).
· الخزينة T – رأس المال العامل FR- BFR
الجدول رقم (2-8): مؤشرات التوازن المالي

	السنوات
	2013
	2014
	2015

	الأموال الخاصة
	264251.54
	64802758.58
	2226397.81

	ديون طويلة ومتوسطة الأجل
	0.00
	0.00
	0.00

	أموال دائمة
	264251.54
	548027.58
	2226397.81

	أموال ثابتة
	8102666.67
	6181666.67
	4731666.67

	رأس المال العامل
	-7838415.1
	-5633639.81
	-2505268.86

	الأصول المتداولة خارج الميزانية
	1814068.56
	3873935.95
	8738655.57

	الخصوم المتداولة خارج الميزانية
	14331093.65
	15114011.56
	11649525.30

	احتياجات رأس المال العامل
	-12517025.01
	-11240075.61
	-2910869.73

	خزينة الأصول
	4678609.91
	5606435.80
	405600.87

	خزينة الخصوم
	0.00
	0.00
	0.00

	خزينة Tr
	4678609.91
	5606435.80
	405600.87


المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على الوثائق الإدارية

ب- تحليل النتائج

· تحليل بالنسبة لسنة 2013:

لدينا:

0( FR : هذا يعني أن الأموال الثابتة أكبر من الأموال الدائمة وهذا يعني أن المؤسسة غير قادة على تمويل أصولها بأموالها الدائمة.

0 ( BFR: هذا يدل على أن الأصول المتداولة لا تغطي الديون قصيرة الأجل.

0 ( TR: هذا يعني أن هناك فائض في المؤسسة.
· تحليل بالنسبة لسنة 2014:

0( FR : هذا يعني أن الأموال الثابتة أكبر من الأموال الدائمة .

0 ( BFR: هذا يدل على أن الأصول المتداولة لا تغطي الديون قصيرة الأجل.

0 ( TR: أي أن المؤسسة في حالة عجز.

· تحليل بالنسبة لسنة 2015:

0( FR : هذا يعني أن الأموال الثابتة أكبر من الأموال الدائمة وهذا يعني أن المؤسسة غير قادة على تمويل أصولها بأموالها الدائمة.

0 ( BFR: هذا يدل على أن الأصول المتداولة لا تعطي الديون قصيرة الأجل.

0 ( TR: أي أن المؤسسة في حالة عجز.
ج-حساب قدرة التمويل الذاتي:

CAF = نتيجة الدورة + مخصصات الإهتلاك

الجدول رقم (2-9): قدرة التمويل الذاتي

	السنة

البيان
	1
	2
	3
	4
	5

	النتيجة الصافية
	850
	860
	1955
	5530
	11040

	مخصصات الاهتلاك
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200

	Caf
	3050
	3060
	4155
	7730
	13240

	
	
	
	
	مجموع Caf
	31235

	
	
	
	
	5/Caf مجموع
	6247


المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على الوثائق الإدارية

نلاحظ أن القدرة على التمويل الذاتي في تزايد مستمر أي أن الديون قد تم تغطيتها كليا في السنة الخامسة وهذا مؤشر يعتبر كضمان لتسديد القرض.

د- حساب القيمة الحالية Van:

Van = I-CAF(1+i)n
الإستثمار 12.050.000 : I
Van = 120550-

2997(1+0.07)1+3013(1+0.07)2+4058(1+0.07)3+6553(1+0.07)4+13217(1+0.07)5
=120550-38754.23

=81795.25
نلاحظ أن التدفقات النقدية موجبة وهذا يعني أن الاستثمار يغطي مصادر ضرورية تسمح باستخراج القرض.
ه- حساب فترة استرداد القرض والإستثمار:

من خلال حساب Caf يمكن أن نستنتج فترة استرداد القرض والإستثمار.

فترة استرداد القرض = ملغ القرض / متوسط CAF
حيث متوسط CAF = مجموع CAF/ عدد السنوات

= 29839/5 = 59678

لدينا مبلغ القرض هو: 7.230.000.00

متوسط CAF هو 59678

إذن فترة الاسترداد هي: 7.230.000.00/ 59678= 1.21

0.21 X 12 = 2.52

0.52 X 30 = 15.6
ومنه مدة استرداد القرض هي سنة وشهرين وستة عشر يوما
فترة استرداد الإستثمار = قيمة الإستثمار/ متوسط CAF
قيمة الإستثمار هي: 12.050.000.00

متوسط CAF هو: 59678

إذن فترة الاسترداد هي: 12.050.000.00/ 59678 = 2.01

0.01 X 12 = 0.12

0.12  X 30 = 3.6
ومنه مدة استرداد الإستثمار هي سنتين وأربعة أيام.

2- قرار منح القرض

بعد الدراسة التكنو اقتصادية للمشروع تمت الموافق على طلب منح قرار قبول البنك لطلب القرص الإستثماري مرتبط كذلك بتقديم ضمانات كافية يلجأ إليها في حالة عدم التسديد:

· 10 سند لأمر؛
· رهن المقطورة المستعملة  بقيمة 6.800.000.00
· رهن المقطورة الممولة بقيمة 9.800.000.00
· رهن المقطورة نصف المقطورة بقيمة 2.250.000.00
فإن قرار البنك كان الموافقة على منح القرض الإستثماري للمؤسسة بمبلغ 7.230.000.00دج بتمويل 60% على أن يسدد مبلغ القرض كل ثلاثة أشهر لمدة خمس سنوات مع فترة سماح سنة.

- قياس تكلفة أخطار القرض:

يعتبر القرض في حد ذاته من بين الأخطار البنكية لذلك وجب القيام بدراسة تحليلية معمقة ودقيقة للمخاطر التي قد يتعرض لها المشروع ومن أهم الأخطار التي يتعرض لها القرض وهي: خطر عدم التسديد: ولتفادي تلك المخاطر ففي هذا الدراسة فقد ركزت الدراسة على:

· الرهن على جميع التجهيزات والمعدات؛
· التأمين ضد جميع الأخطار.

فيما يخص الضمان الأول وضع تحت تصرف البنك التجهيزات محل التمويل بصفة جزئية، حيث أنه في حالة عدم التسديد في الوقت المحدد يقوم البنك بوضع التجهيزات في المزاد العلني، وهذا بعد أن تفشل كل الطرق الممكنة لتسديد القرض.

أما بالنسبة للضمان الثاني فإن عقد التأمين على التجهيزات والمعدات ضد الحريق يوضع باسم البنك، بحيث أن التعويضات عن الحريق أو السرقة تسدد إلى البنك مباشرة.

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة لقياس تكلفة المخاطر

أولاً: قياس المخاطر

    تعتبرمخاطر أسعار الفائدة أحد أهم مخاطر السوق، ومن بين أدوات قياس مخاطر سعر الفائدة، هو تحليل الفجوة و هي كالتالي:

GAP= RSAs – RSLs
:RSAs  تمثل الأصول ذات الحساسية اتجاه سعر الفائدة

  : تمثل الخصوم ذات الحساسية اتجاه سعر الفائدة RSLs  
الجدول رقم (2-10) : حساب الفجوة

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	الأصول ذات الحساسية للتغيير في سعر الفائدة 
	85910475
	906918588
	889826350
	1049149419
	1444880404

	حقوق على المؤسسات المالية 
	258846258
	76375280
	111800873
	117835306
	279869346

	حقوق على العملاء
	569395193
	799698188
	7474180357
	900468993
	113166014

	أسهم وسندات ذات مردودية متغيرة 
	482    
	296     
	296    
	296   
	220   

	مساهمات و نشاط المحفظة 
	30844834
	30844834
	30844834
	30844834
	30844834

	الخصوم ذات الحساسية للتغير في سعر الفائدة 
	934198566
	97733272
	1086268034
	1310154683
	1728793602

	ديون بذمة المؤسسات الملية
	217020615
	201088954
	290560461
	48006753
	110841943

	ودائع العملاء
	697546990
	723959223
	738292584
	970673130
	1325198501

	خصوم أخرى 
	5630961
	37985095
	43414989
	27747800
	278753158

	ديون تابعة 
	14001058
	14000000
	14000000
	14000000
	14000000

	الفجوة 
	(75093809)
	(70114684)
	(196441684)
	(261005264)
	(283913198)


المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات البنك الوطني الجزائري
ثانياً: إجراءات تغطية المخاطر

يهدف البنك الوطني الجزائري إلى تحقيق إجراءات تغطية المخاطر الائتمانية وهذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:

· عدم التوسع في منح الائتمان : أن البنك الوطني الجزائري يهدف أساسا إلى الربح و الذي يكون الموجه الأساسي أو الرئيسي لنشاطه . لذلك فانه يراقب نفيه باستمرار تجنبا للغرور بفرص الربح المتوقعة ، و يعمل على عدم التوسع في منح الائتمان دون حدود ، بل يقدم ذلك في حدود إمكانياته المالية و بما يتناسب و قدرته على استرجاع هذه القروض و كذا هيكله المالي خاصة ما يتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر أمواله .
· العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية : بحيث أن البنك يكون على اطلاع دائم و مسبقا بقدراته التمويلية ( كمية ، الكيفية أو الزمنية ) حتى يتمكن من تحديد المبالغ الإجمالية التي يمكن له أن يقدمها كقروض بأخذه بعين الاعتبار للأحوال الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية والطبيعية ما أمكن ذلك عند تقديمه لأي قرض .
·  تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك : لكي يمكن للبنك أن يتجنب الكثير من الإخطار خاصة ما تعلق منها بجانبيها الإداري و المحاسبي ، ينبغي له أن يدعم و يطور أجهزة رقابته الداخلية ، لما لها من أهمية في متابعة مختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض ثم بالإخطار التي يمكن أن تحدث و اكتشافها في الوقت المناسب  و اتخاذ القرارات اللازمة للحد منها في حينها .
· التأمين على القرض: لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التامين على القروض الممنوحة للمتعاملين، حيث يلزم البنك متعاملة بالتامين، حتى يتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.
·  العمل على استخدام أساليب التكنولوجية المعاصرة في مجال النشاط المصرفي: و تطوير الصناعة المصرفية في مجال الإقراض خاصة، تجنبا لخطر عدم التسديد و كذا خطر تجميد الأموال المصرفية.
· تحري الدقة و الحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة : و ذلك عن طريق الدراسة الدقيقة للجانب المالي للمقترض و لجميع الجوانب المرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه . 
تكوين العنصر البشري و المتخصص في النشاط المصرفي :  و القادر على التنبؤ بمستقبل الأحوال الاقتصادية و النقدية المحلية و الدولية ، و الذي يمكن أن يجنب المصرف مخاطر بتكلفة اقتصادية ، انه فضلا عن الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث ، نجد أن هذه الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث ، نجد أن هذه الإجراءات والوسائل عادة ما تكون مرفقة بضمانات للقروض الممنوحة مهما كان هذه الضمانات و طبيعتها.
ثالثًا: مناقشة النتائج واختبار الفرضيات
1- نتائج البحث في ضوء الفرضيات:

من خلال هذه الدراسة حاولنا معالجة إشكالية البحث التي تدور حول كيف تتم إدارة تكلفة مخاطر الائتمان في البنك الوطني الجزائر – وكالة متليلي 296)، ولكي نجيب على الإشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضيات الموضوعة في مستهل الموضوع استخدمنا دراسة حالة منح قرض من طرف البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296-
2- نتائج الفرضيات:

· بخصوص نتائج الفرضية الأولى المتعلقة بالمخاطر الإئتمانية خلصنا إلى أن منح القرض من طرف البنك وعدم التأكد من مقدرة المقترض من السداد يؤدي إلى وجود مخاطر ائتمانية.
· أما فيما يخص الفرضية الثانية المتعلقة بالعوامل المؤثرة في منح الإئتمان فمن خلال الدراسة الميدانية اكتشفنا أن البنوك يعتمدون على المعلومات الخاصة بالعميل نظام Cc5.
· وبالنسبة للفرضية الثالثة المتعلقة بإثبات أن جميع متطلبات معايير منح الإئتمان المتعارف عليها ملائمة وتصلح للتطبيق في البنوك التجارية ومن خلال الدراسة وجدنا بأن الضمانات يعتمد عليها بالدرجة الأولى عند اتخاذ القرار الإئتماني في حالة عجز العميل عن السداد، إلا أن هناك عوامل مهمة مثل رأس المال، شخصية العميل وهي العنصر الأكثر تأثيرًا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك.
خلاصة الفصل:
بعد تطرقنا للدراسة الميدانية المتعلقة بمنح القروض وقياس تكلفة المخاطر بالبنك الوطني الجزائري، لوحظ حرص البنك في تعامله مع المقترضين ودقته في إجراءات منح القروض في دراسة ملف طلب القرض، وذلك بدراسة أهم الشروط والواجب توفرها في الشخص الطالب للقرض مهما كانت طبيعته.
كما أن دراسة تكلفة المخاطر تعتمد على تقنيات دقيقة، تسمح للبنك بتحليل الوثائق من بينها دراسته للميزانية المالية لطالب القرض، بحيث تساعد النتائج المتوصل إليها في اتخاذ القرار المناسب بمنح القرض أو رفضه.
مما سبق رأينا أنه رغم قيام البنك بإجراءات قياس تكلفة المخاطر إلا أنه يواجه مجموعة من المخاطر أهمها خطر عدم السداد، لهذا يطلب البنك من العميل ضمانات كافية كوضع التجهيزات محل التمويل تحت تصرف البنك بصفة جزئية، حيث أنه في حالة عدم التسديد في الوقت المحدد يقوم البنك بوضع التجهيزات في المزاد العلني، وهذا بعد أن تفشل كل الطرق الممكنة لتسديد القرض.
أما بالنسبة للضمان الثاني فإن عقد التأمين على التجهيزات والمعدات ضد الحريق يوضع باسم البنك، بحيث أن التعويضات عن الحريق أو السرقة تسدد إلى البنك مباشرة.


خاتمة

الخاتمة
للجهاز البنكي دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بتوفيره لرؤوس الأموال للمستثمرين على شكل قروض مختلفة الأنواع، ومن جراءها يواجه البنك التجاري أخطار متعددة حسب نوع القرض الممنوحة والجهات المتلقية لهذه القروض، ومن أجل الحد والقضاء على هذه المخاطر تعمد البنوك التجارية لإنتهاج سياسة قياس تكلفة مخاطر الائتمان.
ومن خلال الدراسة الميدانية للتعرف على موضوع الدراسة المتمثل في قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائري –دراسة ميدانية حالة البنك الوطني الجزائري – وكالة متليلي 296- قمنا بدراسة حالة المتمثلة في طلب الحصول على قرض استثماري من طرف شركة تقوم بنقل المنتوجات البترولية، حيث أن هذه المؤسسة تنوي خلق نشاطها من الناحية الاستثمارية باقتناء وسائل النقل المتمثلة في المقطورة لنصف المقطورة.

وقبل الموافقة أو الرفض لطلب القرض المقدمة من طرف المؤسسة المذكورة أعلاه يعتمد البنك على قياس تكلفة مخاطر الائتمان، حيث تعتبر مخاطر أسعار الفائدة أحد أهم مخاطر السوق، ومن بين أدوات قياس مخاطر سعر الفائدة، هو تحليل الفجوة و هي الأصول ذات الحساسية اتجاه سعر الفائدة ناقص الخصوم ذات الحساسية اتجاه سعر الفائدة.
نتائج البحث:

· من الإجراءات المعتمدة من طرف البنك لقياس تكلفة مخاطر الائتمان الدراسة التكنو اقتصادية للمشروع قصد تحديد المركز المالي للمؤسسة قبل قبوله منح قرار القبول للقرض الاستثماري.
· يرتبط منح قبول البنك لطلب القرض بقياس تكلفة مخاطر ائتمان، بحيث يعتبر القرض في حد ذاته من بين الأخطار البنكية لذلك وجب القيام بدراسة تحليلية معمقة ودقيقة للمخاطر التي قد يتعرض لها المشروع ومن أهم الأخطار التي يتعرض لها القرض وهي خطر عدم التسديد، لذا يطلب البنك بتقديم ضمانات كافية يلجأ إليها في هذه الحالة، وهذه الضمانات في دراستنا الميدانية تمثلت في:
· الرهن على جميع التجهيزات والمعدات؛
· التأمين ضد جميع الأخطار.

فيما يخص الضمان الأول وضع تحت تصرف البنك التجهيزات محل التمويل بصفة جزئية، حيث أنه في حالة عدم التسديد في الوقت المحدد يقوم البنك بوضع التجهيزات في المزاد العلني، وهذا بعد أن تفشل كل الطرق الممكنة لتسديد القرض.

أما بالنسبة للضمان الثاني فإن عقد التأمين على التجهيزات والمعدات ضد الحريق يوضع باسم البنك، بحيث أن التعويضات عن الحريق أو السرقة تسدد إلى البنك مباشرة.
الإقتراحات:

ومن الاقتراحات التي نراها كفيلة بتحقيق البنوك لأهدافها:
· تكوين إطارات وموظفي بنوك مؤهلين، وذلك بتربصات إلى الخارج وهذا لإطلاعهم على آخر التقنيات البنكية؛
· ضرورة اعتماد البنوك على نماذج حديثة في تقديرها للمخاطرة بدلا من الطرق الكلاسيكية من أجل استغلال أحسن للمعلومات من جهة وربح الوقت من جهة أخرى؛
· المتابعة الفعلية لاستعمال القروض الممنوحة للمؤسسات من أجل التقليل من المخاطر؛
· ضرورة توفير القروض اللازمة لتمويل الاستثمارات خاصة الموجهة للقطاعات الهامة في الاقتصاد؛
· الحصول على أكبر قد ممكن من الضمانات للقضاء على مخاطر عدم التسديد؛
آفاق البحث:
وعلى أساس موضوع دراستنا "قياس تكلفة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية" ارتأينا أن نقترح بعض المواضيع المكملة لهذا الموضوع والتي نعتبرها كبحوث للبطلة اللاحقين:

· الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في البنوك التجارية؛
· مدى مساهمة إدارة مخاطر الائتمان في تقليص القروض المتعثرة؛
· إدارة الائتمان المصرفي وتحليل السياسة الائتمانية في المصارف التجارية.

قائمة المصادر  والمراجع

قائمة المصادر والمراجع :
أولا: الكتب

1. ابتهاج مصطفى عبد الرحمان، إدارة البنوك التجارية، دار النهضة العربية، ط2، القاهرة، 2000.
2. ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، إدارة البنوك التجارية: الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،2000 .
3. إبراهيم كراسنة، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، الإمارات، أبو ظبي، مارس 2006.
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